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باسم معاني الحب والإخلاص أوجه إهدائي

إلى أعز و أغلى ما لدي في الوجود 

دربي، یا مصدر سعادتي  لي یا شمعة حیاتي التي طالما أنارت

وأمالي، یا منبع الحب والحنان أمي الغالیة حفضك االله وأطال في 

.عمرك

.لأمان حفضك االله ل ابي الذي كان مصدر إلى أ

إلى من كانوا مصدر فخري و سندي 

إلى جدي و جدتي أطال االله في ،"مخلوف،أمین،تسعدیت:"إخواتي

إلى خطیبي ،"صندرة و كاتیة"عمرهما، إلى خالاتي جمیعا خاصة 

نور "،وكل عائلته ،إلى رفیقتي الذي طالما كان سندا لي "سید علي"

.إلى كل قریب .إلى كل صدیقاتي في الدراسة، "الهدى

".شیبة لمیاء"إلى من شاركت العمل معها 

*أمیرة*



ینیر دربي اللذان كانت نورا  إلىأهدي ثمرة نجاحي 

لى كل إأبي أطال االله في عمرهما ومصدر سعادتي وأماني أمي و 

"لى خطیبي غیلاس إ و  "أقنوش لیزا"صدیقاتي خاصة أصدقائي و 

"مباركي أمیرة"إلى من شاركت العمل معها و الذي كان سندا لي 

*لمیاء*



.الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین

الصحة والعافیة وأنار دربنا نعمناالحمد و الشكر الله عز وجل الذي أ

.بالصبر و العزیمة لإنجاز هذا العمل المتواضع

"محالبي مراد"یشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف 

قنیف"ولا یفوتنا أن نشكر الأستاذة .دلیل لناالذي كان خیر سند و 

.على توجیهاتها"غنیمة

كما أشكر كل أساتذة وعمال كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري 

.تیزي وزو على مساعدتهم لنا 

*أمیرة ولمیاء*



مقدمة

-1-

مقدمة

العمل الإداري من حیث جر الزاویة في بناء نظریةحیعتبر تحقیق المصلحة العامة 

عمل من الأعمال العامة كإقامة شارع فكل.النتائج الأساس، والمصدر ومن حیث الغایات و 

أو أي مكان عام، فإن المصلحة التي ینتفع لها الناس عامة متقدمة على المصلحة الخاصة 

.التي یعود له لمصلحة شخص واحد بمفرده

المجتمع من الناحیة الإجتماعیة وتكتسي الملكیة العقاریة أهمیة بالغة لدى الفرد في 

و ضرورة تملكه من طرف الأفراد والجماعات، یة العقارهنا ظهرت أهموالإقتصادیة و 

ابت فیه لا یمكن نقله عرفت  الملكیة العقاریة على أن العقار هو كل شیئ مستقر بحیزه ثو 

.اعتمده القانون المدني الجزائريهو التعریف الذيبدون تلف و 

مدني و و هناك عدة طرق لكسب الملكیة العقاریة و التي وافق علیها القانون ال

.الحیازة ،ق  ، الإلتصاالمیراث، الوصیة، الشفعة، والعقد،الاستیلاء :في تتمثلو الفقه،

، العامةلقانون من أجل تحقیق المصلحةتستعین الإدارة بامتیازاتها التي خولها إیاها او 

حیث تتمكن من التعدي على الملكیة الخاصة وذلك عن طریق الاستیلاء الذي یعتبر من 

، فهي ارسها الدولة في الإطار القانونيتمللحصول على العقارات والمنقولات و الطرق الجبریة 

عملیة استثنائیة مقررة بإجراءات محددة ضمانا لحق ملكیة الأفراد، ومن المعلوم إن حق 

قیود ومن بین هذه فقد أحاطه المشرع بعدة ضمانات و مكرس دستوریا،الملكیة هو حق

.الضمانات نجد عدم جواز الاستیلاء على ملكیة خاصة إلا في الأحوال التي یقررها القانون

یعتبر موضوع الاستیلاء طریقة تتبعها الدولة لإكتساب الملكیة العقاریة من أهم المواضیع 

دارسي القانون ، باعتباره یندرج ضمن إمتیازات السلطة العامة التي لفتت انتباه الباحثین و 

.تحقیق منفعة عامة تعرضقانونا،التي من شأنها الاستحواذ على ملكیة خاصة محمیة 

:هناك سببین رئیسیین دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع و هما
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ویتمثل في نقص الدراسات السابقة لهذا الموضوع بالأخص، بمعنى تناول أولهما موضوعي 

طرق كسب الملكیة العقاریة عموما فقط دون التطرق لموضوع الاستیلاء بطریقة مفصلة، و 

هو إعتبار الاستیلاء كطریق جبري لكسب الملكیة من طرف الدولة ، فقد شخصيالثاني 

لابد من تسلیط الضوء علیه و معرفة قوانینه نكون یوما ما نحن المعنیین به لذا كان 

كیف نظم المشرع الجزائري ":قمنا بطرح الإشكالیة الآتیةالمختلطة و على هذا الأساس 

"أحكام الاستیلاء كامتیاز من امتیازات السلطة العامة ؟

وللإجابة على الإشكالیة التالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي ،لتحلیل مجموعة من المواد

هذا الموضوع إلى فصلین، خصصنا الفصل الأول لماهیة الاستیلاء،  مناالقانونیة ،بحیث قس

.أما الفصل الثاني فدرسنا فیه أحكام الاستیلاء 
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الفصل الأول

هیة الاستیلاء على العقارما

ما یحتویه من و  ى استعمال قواعد القانون العام،تظهر الإدارة  كسلطة عامة عند لجوئها إل

وأقرّ لها في بعض الأحیاناجها تالمساحات العقاریة التي تحل على جبریة للحصو  قطر 

غیر مألوفة في القانون فعالة،القانون مجموعة من الامتیازات لممارسة وظائفها بطریقة 

.للحد من الملكیة الخاصة من جهة أخرىو  الخاص خدمةً للنفع العام من جهة،

صلت هذه القیود إلى الاستیلاء بظهور فكرة النفع العام و و  ومع تطور دور الدولة،

تلزم كما القضاء على أنه من امتیازات السلطة العامة،ویراه الفقه و ؤقت على العقارات،الم

التشریعات الدولة بعدم التعدي على الملكیة الخاصة للأفراد إلا في إطار قانوني هدفه تحقیق 

.المصلحة العامة

فباعتبار الاستیلاء وسیلة من وسائل ممارسة السلطة یستهدف تحقیق مصلحة 

القانون لا یجیزأحكام عامة،ني له نظامه الخاص تحكمه مبادئ و عامة،فإنه كإجراء قانو 

في إطار ضوابط قانونیة محددة،لجوء إلیه وممارسته إلا في حدود وظروف استثنائیة و ال

في  المؤقتالاستیلاء مفهوم بحیث سنتطرق إلى ،وهذا ما سنتناوله خلال هذا الفصل

.في المبحث الثاني  هخصائصو  ،المبحث الأول 
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المبحث الأول

تعریف الاستیلاء  

اختلف الفقهاء في إیجاد تعریف جامع للإستیلاء، بالرغم من اتفاقهم حول تحدید 

الطبیعة القانونیة له ،إذ أنه إجراء مؤقت تتطلبه ظروف استعجالیة ویرد على الملكیة 

تعریف الاستیلاء المطلب الأولحیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، تناولنا في الخاصة، 

.المطلب الثانيفي وأبرزنا شروطه و ضوابطه 

المطلب الأول

المقصود بالاستیلاء

منها الفقهي و القانوني وهذا ما سندرسه في تعددت التعاریف المقدمة للاستیلاء 

)الفرع الرابع(أنواعه،)الفرع الثالث(الأساس القانوني،)الفرع الثاني(أما ،)الفرع الأول(

.یزه عن ما یشابههتمی

الفرع الأول

معاني الاستیلاء

إن أقدم صورة الاستیلاء هي الاستیلاء العسكري الذي ظهر في فرنسا بموجب قانون 

في فترة الحرب على أموال الغیر ،ثم تطور مفهوم الاستیلاء نحو الاستیلاء 1877جویلیة03

جانفي 06بتاریخ 59/63المتمم بالأمر 1938جویلیة 11المدني وذلك بموجب قانون 

.1، وقد جعلت هذه النصوص موضوع الاستیلاء المدني یشمل العقارات1959

.صطلاحاإ و  الاستیلاء لغةوسنتطرق إلى تعریف 

تعریف الاستیلاء لغة -أولا

.2010الجزائر، ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعالاستیلاء على العقار في التشریع الجزائري،،بن طیبة صونیة-1

  .07 ص



ماهیة الاستیلاء المؤقت على العقارالفصل الأول                          

-5-

، "réquier"من الفعل "réquisition"اللاتینیة من الكلمة الاستیلاء لغة مأخوذة 

.یقصد به لغة التسخیرو 

بصورة عامة یشمل الأشخاص أو الأموال أو و  الإجبار،والتسخیر لغة معناه القهر و 

.1الخدمات

هو التسخیر الذي ینصب على المنقولات بهدف تملكها أو و :الاستیلاء على الأموال.أ 

لكن لا یكون في هذه الحالة سوى بهدف استعمالها العقارات و استعمالها فقط أو على 

.دون تملكها

للأشخاص یمكن أن یكون التسخیر الموجه :الخدمات الشخصیةالأشخاص و تسخیر .ب 

یتمثل هذا في إلزام الشخص أو تسخیرا للخدمات و جماعیا أو فردیا،، المؤسسات أو

.بوسائلها الخاصة مع احتفاظها بالنشاط المهنيأو المؤسسة بتنفیذ الخدمات المطلوبة

2محلاتهللمشروع بماله و المادیةویشمل الوسائل:تسخیر المؤسسات.ج 

اصطلاحاتعریف الاستیلاء:ثانیا

:التعریف القانوني للاستیلاء- أ

،لكن للفقه في ذلك لم یقدم المشرع الجزائري تعریفا للاستیلاء المؤقت،بل ترك الأمر

عند الإجراءات القانونیة الواجب اتباعهالك وضع تحدیدا للشروط الأساسیة و استثناءا على ذ

679وتنص المادة ،نه یتعرض للملكیة الفردیة الخاصةالاستثنائي لكو اللجوء لهذا الإجراء

ومیة باتفاق رضائي الخدمات لضمان سیر المرافق العمیتم الحصول على الأموال و " على

.الشروط المنصوص علیها في القانونوفق الحالات و 

.203ه، ص1414دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 06لسان العرب، المجلد رقم الإمام العلامة ابن منظور، -1

.07 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة،-2
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ضمانا لإستمراریة المرفق العمومي،و یة الاستعجالنه یمكن في الحالات الاستثائیة و إلا أ

.الخدمات عن طریق الاستیلاءالحصول على الأموال و 

.1"ولا یجوز الاستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن

اختلافهم في إیجاد تعریف تنوع الفقهاء و لرغم منا على:التعریف الفقهي للاستیلاء- ب

اء مؤقت تتطلبه ظروف على أنه إجر شامل للاستیلاء المؤقت،إلا أنهم اتفقوا جمیعا 

.یرد على الملكیة الخاصةاستعجالیة و 

منح الإدارة الحق في حیازة عقار خاص بالأفراد ":بأنه"بسیوني"الأستاذ  هعرففلقد 

مقابل تعویض عن مدة المحددة في القانون و في الحالات بالقوة الجبریة بصفة مؤقتة،

2"الاستیلاء

أثاره كما بین حالاته و بیعة الاستیلاء،نلاحظ من خلال هذا التعریف أنه حدد طو 

یتم بصفة جبریة في و  كونه إجراء مؤقت یمنح للإدارة الحق في حیازة عقار خاص بالأفراد،

ة أولا أن أن القانون ألزم الإدار  إلا ذلك بمقابل،المنصوص علیها قانونا و إطار الحالات

.الاتفاقي قبل اللجوء إلى القوة الجبریةتخوض الطریق الرضائي و 

،ضع الإدارة یدها جبرا على المالكو ": أنهقدم تعریف للاستیلاء على"فودة"و الأستاذ 

ذلك لقاء تعویض عادل العقار و ة بملكیعلى عقار مملوك له لمدة من الزمن مع احتفاظه 

."3فترة الاستیلاء علیهعن 

ج،الصادر في .ج.ر.،المتضمن القانون المدني ،ج1975سبتمبر 26،مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 679المادة -1

.،معدل ومتمم1975دیسمبر 30

،دار الجامعیة،منشأة المعارف، تطبیقاته،دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري و ،عبد الغني بسیوني عبد االله-2

  .587 ص،1998لبنان،

و التعویض عنه و التقاضي بشأنه،دار الفكر العربي،مصر، ملكیة للمنفعة العامة،إجراءاتهنزع ال،عبد الحكیم فودة-3

.140،ص1992
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حق السلطة الإداریة في حیازة العقارات المملوكة ":یعرف الاستیلاء أیضا بأنهو 

.1"ملكیة خاصة بصفة مؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

تلجأ إلیه تبین من خلال هذا التعریف أن الاستیلاء وسیلة لتحقیق منفعة عامة،

التي و  حالاته،بل تعویض،لكنه أهمل جانب شروطه و ذلك مقامؤقتة و السلطة الإداریة بصفة 

ترتكز أساسا على الظروف الاستثنائیة الاستعجالیة التي تعدّ أساس لجوء الإدارة إلى 

.استخدام هذا الإجراء

الوالي (إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإداریة المختصة ":كما ورد أیضا أن الاستیلاء

قصد الحصول على خدمات أو أموال عقاریة أو منقولة لضمان )أو أي عون مؤهل أخر

.2"استمراریة المرافق العامة،و ذلك في حالات تقتضیها الظروف الاستثنائیة أو الاستعجال

الذي یشمل الاستیلاء بمفهومه الواسع إلى أبرز ما ورد في هذا التعریف هو التطرق 

ستعماله في دواعي او  ر إلى الجهة المباشرة له،المنقول،كما أشاعقاریة و الأموال الالخدمات و 

لا أنه أهمل مسألة التعویض الذي یعد من أهم الآثار إ ،الظروف الاستثنائیة والاستعجالیة

.المترتبة عنه المقررة كضمان لمصلحة مالك العقار المستولي علیه

المؤقت هو الاستیلاء ":أما الأستاذ مسعود شیهوب فقد عرفه على النحو التالي

ات من الأفراد في حالة الخدمیه الإدارة للحصول على الأموال و إجراء استثنائي تلجأ إل

القانون المألوفة بتحقیق الأهداف وذلك عندما لا تسمح طرقلاستعجال،االضرورة و 

المرجوة،و هو أكثر الإجراءات خطورة لأنه لا یتضمن ضمانات الأفراد مقارنة بنزع الملكیة 

ة في أنه یقع بموجب قرار إداري مع أنه یتشابه مع هذه الأخیر المنفعة العمومیة،من أجل 

  .466 ص ،2004القاهرة،،دار الجامعة الجدیدةالقانون الإداري،ماجد راغب الحلو، -1

  .77 ص ،2001الجزائر،دار هومة،الجماعات المحلیة،الأموال الخاصة التابعة للدولة و الوجیز في ،عمر یحیاوي-2
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من ثم فهو مبدئیا إجراء مشروع و  ویهدف إلى تحقیق المصلحة العامة ومقابل تعویض،

1."عكس الغصب

:هذا التعریف أن الاستیلاء المؤقتنستخلص من و 

تستولي الإدارة عل عقار للاستنفاع به خلال مدة زمنیة،:إجراء مؤقت غیر مؤبد-

2.بمجرد الإنتهاء منه ترده لمالكهو 

نتهاء المدة المنتفعة فیها مع ایتم إعادة العقار مباشرة بعد :أنه یتم بمقابل تعویض-

3.تعویض مالكها خلال فترة حرمانة من الإنتفاع به

الحالة التي تحتاج فیها الإدارة لعقار من هي و :یتم اللجوء إلیه في حالة الضرورة-

العقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع ملكیته،و على ذلك تقوم هذه الأخیرة بالاستیلاء علیه 

.4مع بقاء الملكیة لصاحبه و نیة رده في نهایة المدة

إلا في الحالات المحددة الجدیر بالذكر أن وضع الإدارة یدها على العقار لا یكون و 

كل ما یحدث هو و  یظل صاحب الشأن مالكا للعقار طوال فترة الاستیلاء علیه،و قانونا 

.5حرمانه من الانتفاع بملكه طوال فترة الاستیلاء الفعلي علیه

الفرع الثاني

الأساس القانوني

في التشریع ) أولا(نحصرها ،الاستیلاء في مصادر قانونیة ةنجد أساس نظری

  .العادي في التشریع)ثانیا(و ،الأساسي

دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزء الثالث،نظریة الإختصاص،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،،مسعود شیهوب-1

  .393- 392ص  ،1998الجزائر،

  .11 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة،-2

.11المرجع نفسه، ص ،بن طیبة صونیة-3

  .373-372 ص ،2004القاهرة،دار المطبوعات الجامعیة،أصول القانون الإداري،،حسن عثمان محمد عثمان-4

.141- 140ص مرجع سابق،،حكیم فودةعبد -5
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الأساسيالتشریع : أولا

الجماعیة، شریع الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة و یشكل الدستور الت

ویضفي الشرعیة على ممارسات السلطات،ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات 

المادةجاء في نص حریاتهم،الشرعیة،وحمایة لحقوق الأفراد و العمومیة في مجتمع تسوده

الحریات المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و یعاقب القانون على":1996من دستور35

من 52كما جاء في نص المادة ،"المعنویةلامة الإنسان البدنیة و وعلى كل ما یمس س

.1نفس الدستور أن الملكیة الخاصة مضمونة

فمن خلال هاتین المادتین یتضح أن القاعدة العامة تقضي أن الملكیة الخاصة أهم 

الحقوق الأساسیة التي یتمتع بها الأفراد وأن الدستور یكفلها لهم،إلا أنه استثناءا وفي ظروف 

اد حقوقهم كما هو الحال في تستدعي ذلك،سیأتي بیانها فإنه یحق للإدارة العامة أن تنزع الأفر 

وذلك مقابل تعویض أو ،فعة العمومیة والاستیلاء الشرعيزع الملكیة من أجل المننمسألة

وفیما یخص عملیة الاستیلاء الشرعي فإنه یرد نص في الدستور یسمح للإدارة باللجوء أجر،

.2إلى مثل هذا النوع من التصرفات،بید أن نصوص أخرى متفرقة تناولته سیأتي بیانها

التشریع العادي:ثانیا

نصت عدة نصوص قانوني  على شرعیة الاستیلاء المؤقت على العقار، ومن بینها 

الأمر رقم المتضمن فانون نزع الملكیة للمنفعة العامة،11-91القانون المدني، القانون رقم 

المتضمن الإجراءات 09-08القانون رقم و  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة،66-154

:سندرسه على النحو التاليو  ).یدالجد(المدنیة والإداریة 

:المتممل و القانون المدني الجزائري المعد/1

تخصص والإداریة،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، النظام القانوني لمنازعات الاستیلاء في الجزائر،،بوخمیس سهیلة-1

.04 ص، 2005/2006سنة قسم العلوم القانونیة جامعة قالمة،ودستوریة،مؤسسات إداریة 

مجلة مجلس ،"دور القاضي الإداري في مراقبة مدى إحترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة"لیلى زروقي،-2

  . 13 ص ،2002، 3 العدد ،الدولة
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ستیلاء المؤقت إلى جانب شروطه نص القانون المدني على قواعد و إجراءات الا

.3مكرر 981إلى المادة 679وذلك من خلال نص المواد ،وآثارها

تطرقنا إلى مضمون هذه أن سبق و :المتمممن القانون المدني المعدل و 679المادة-

صاحب ق الرضائي بین كل من الإدارة و نلاحظ من خلالها أنه حددت الطریو  المادة،

للحصول على الأموال ق في اللجوء إلا إجراء الاستیلاءإلا أن للإدارة الحالملكیة،

الاستثنائیة،كما أنها بینت الحالات فق العامة وذلك في حالة الظروف و ضمانا لسیر المرا

.جواز الاستیلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن عدم

یتم الاستیلاء بصفة فردیة ":على مایليالمدني القانون من680المادة نصت -

.1"یوقع الأمر من طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا،یكون كتابیا،أو جماعیة و 

كونه یرد كتابي بصفة فردیة أو أبرز ما تضمنته هذه المادة هو بیان إجراءات الاستیلاء 

ة وكل سلطة مؤهلالوالي،(مع تحدید الجهة المختصة بممارسة هذا الإجراءجماعیة،

.طرق دفع التعویضوبیان طبیعة الخدمة والمدة، ومبلغ و )قانونا

یس ئینفذ الاستیلاء مباشرة أو من قبل ر "القانون المدنيمن 681المادة تنص -

التي تقتضي ذلك،تنفیذه بالقوة بطریقة یمكن في الحالات و .المجلس الشعبي البلدي

."إداریة دون الإخلال بالعقوبات المدنیة و الجزائیة التي أقرّها التشریع المعمول به

كما حددت الظروف الاستیلاء والجهات المختصة في ذلك،طرق تنفیذبینت هذه المادة

ضمان لسیر المرافق عامة و نفیذه من أجل تحقیق مصلحةالتي تبرر تالاستعجالیة

.كما أكد خطورة هذا الإجراء على الملكیة الخاصة المكفول بهاالعامة،

وجود حیازة من في حالة  :"علىالقانون المدني من 1مكرر681كما نصت المادة-

الطریقة بنفسو  .یكون هذا الاستیلاء مسبوقا بجردالاستیلاء،طرف المستفید من 

من خلال نص المادة أنها یترتب عن استعادة الحیازة من طرف المستفید إعداد جرد

.السالف الذكر،58-75من الأمر رقم 680المادة -1
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في الجرد  ذلك مراعاته، یتمثلوضحت أهم إجراء الذي یجب على الإدارة المباشرة للتنفیذ 

  .هویعتبر كضمان للمستولي على ملكیت

الاستیلاء باتفاق یحدد تعویض " :علىالقانون المدني من 2مكرر681تنص المادة-

مع عن طریق القضاء،في حالة عدم الإتفاق،یحدد مبلغ التعویض و  بین الأطراف،

ذكر في هذه المادة .."المستفید،غرض الاستیلاء دون أن یتضررمراعاة ظروف و 

طرق دفع التعویض لصالح المالك المتضرر من إجراء الاستیلاء،كما حددت حالات 

أما في حالة الإدارة المستفیدة،بحیت یكون باتفاق بین المالك و ض التي ینم فیها التعوی

.یتم بمراعاة ظروف الاستیلاءو  عدم اتفاقهما فالقضاء هو من یحدده،

یعد تعسفیا كل استیلاء تم ":نصت علىمن القانون المدني 3مكرر681المادة -

یلیها أعلاه،وما679أحكام المادة حالات والشروط المحددة قانونا و خارج نطاق ال

یمكن أن یترتب علیه زیادة على العقوبات الأخرى المنصوص علیها في التشریع و 

المادة أن  هنستنتج من مضمون هذ."المعمول به دفع تعویض یصدر عن طریق القضاء

یشكل مخالفة قانونیة ترتب شروط الاستیلاء،ما إذا الإدارة خلّت بإجراءات و في حالة

أیضا عقوبات مدنیة تتمثل في التعویض الذي یحدده و یقدره و  الجزائیة،العقوبات معه 

.القضاء

:المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفع العمومیة11-91القانون رقم .1

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزءا ":یلينصت على مامن نفس القانون22المادة-

یجب و  .یطلب الاستیلاء على الجزء الباقي غیر المستعملیمكن للمالك أن من العقار،

الحقوق غیر قصان القیمة الذي یلحق الأملاك و في كل الحالات أن یغطي التعویض ن

.1"المنزوعة من جراء نزع الملكیة

الملكیة من أجل المنفعة المحدد للقواعد المتعلقة بنزع ،1991أبریل 27المؤرخ في11-91من الأمر رقم22المادة -1

، معدل و متمم، 1991مایو 08، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.، جالعمومیة
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ملكیة یلاحظ من خلال هذا القانون أنه أیضا في حالة ما إذا تم نزع جزء من 

المسفیدة من العملیة الاستیلاء على الجزء الباقي الغیر المستعمل،المستفید،یطلب من الإدارة 

یراعى التعویض في القیمة الحقیقیة للعقار باعتبار أن ملكیته ستتحول من المالك الأصلي و 

.إلى المستفید

:المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08القانون رقم /2

لة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي اح في":یليعلى ما921نصت المادة 

دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى،الاستعجال،

.بموجب أمر على عریضة و لو في غیاب القرار الإداري المسبق

في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري،یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر و 

.1"تنفیذ القرار الإداري المظعون فیهبوقف 

حالة من حالة من حالات و كما سبق وأن ذكرنا،على أن الاستیلاء إجراء استثنائي 

وقف تنفیذ القرار الإداري،یمكن من خلاله اللجوء للقضاء الاستعجالي لطلب وقف تنفیذه،

.وذلك لما یتضمنه هذا الأخیر من آثار یصعب تداركها لو تم تنفیذ القرار

الفرع الثالث

صور الاستیلاء

وفي كلا الحالتین ،ینقسم الاستیلاء إلى صورتان وهما استیلاء دائم واستیلاء مؤقت

.وهذا ما سنعالجه في هذا الفرع ،تبر سبب من أسباب اكتساب الملكیةیع

الاستیلاء الدائم: أولا

،المدنیة والإداریةن الإجراءات و نقا نمالمتض،2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 921المادة -1

.2008ینایر 30، الصادر في 21 عدد  ج.ج.ر.ج
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وهو طریق من ،"تملكهحیازة شيء لا مالك له بنیة":یعرف هذا النوع من الاستیلاء بأنه

أي طریق أصلي ولا یستلزم سوى وضع الید أو حیازة الشيء طرق اكتساب الملكیة ابتداءا،

.1بنیة تملكه

تعتبر ملكا ":المتمم على مایليمن القانون المدني المعدل و 773كما نصت المادة

من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص 

."الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تهمل تركتهم

تعد مملوكة إما ملكیة خاصة للأفراد وإما نسبة للعقارات فإنها في جمیع الأحوال البف

وهذا  ،2اكتساب ملكیتهالیها و یجوز الاستیلاء عمملوكة للدولة، أو أنها من الأموال التي لا

.النوع من الاستیلاء یعتبر دور هام في كسب الملكیة

الاستیلاء المؤقت:ثانیا

679حیث تطرقنا إلیه من خلال المواد ،نوع من الاستیلاء هو محل دراستنافهذا ال

.القانون المدني المعدل والمتمممن 3مكرر  681إلى 

التي منها ها نستخلص أهم خصائص الاستیلاء و التعاریف التي تطرقنا إلیمن خلال 

یة إجراء استثنائي مؤقت یلجأ إلیه في ظروف استثنائیة استعجالیة، یقع على ملكیة فرد"

وبمجرد انتهاء مدته والقصد منه تحقیق منفعة عامة،خاصة، وهو طریق جبري وقانوني،

لكه مع منحه الحق في التعویض ،وهو إجراء لا یؤدي الغرض منه یتم إعادة العقار إلى ماو 

.إلى نقل ملكیة العقار بل تبقى قائمة للمالك الأصلي ،كما یتم جبرا أو بالإتفاق

الرابعالفرع 

ء عن ما یشابههتمییز الاستیلا

  .13 ص ،1987،سكندریةالإ دار المطبوعات الجامعیة،،مصادر الملكیة،نظام الملكیة،مصطفى محمد جمال-1

.،369ص ،1988الإسكندریة، ،دار المطبوعات الجامعیة، الحقوق العینیة الأصلیة،، جتوفیق حسن فر -2
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:تمییز الاستیلاء المؤقت عن التأمیم: أولا

المادیة على واقعة الاستیلاء جبرا على التأمیم ینطویان من الناحیة كل من الاستیلاء و 

التي و  من القانون المدني على نظام التأمیم،678لقدت نصت المادة و  الممتلكات الخاصة،

 بنص قانوني على أن الشروط والإجراءات نقل لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا":جاء فیها

":عریف التأمیم على أنهیو ،1"الكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانونالملكیة و 

تحویل مال معین أو نشاط معین إلى ملكیة جماعیة أو نشاط جماعي بقصد استعماله في 

.2"سبیل تحقیق المصلحة العامة

ن الاستیلاء المؤقت بیمكن استخلاص أوجه التشابه بینه و من خلال تعریف التأمیم یو 

لمعالجة حالة استثنائیة خاصة بهدف ذلك أن كلاهما إجراء استثنائي وجدا و  على العقار،

:أهمها نجد من حیث أنهما یختلفان في جواب كثیرة و إلا ،3تحقیق المنفعة العامة

.)3(استرجاع الأملاك المنزوعةو  ،)2(طبیعة الإجراء، و )1(الخطورة

:من حیث الخطورة-1

 فهو لا من القانون المدني،یعتبر التأمیم أشد إجراء خطورة،678حسب نص المادة 

لتي تقوم بها أحد أنواع التصرفات او  یخضع لرقابة القضاء باعتباره عمل من أعمال السیادة،

.4الخارجخاصة كسلامة الدولة في الداخل و التي تحیط اعتباراتالسلطة التنفیذیة و 

موال فنستنج من هنا أننا لا یمكن اللجوء إلى الاستیلاء إلا بعد الحصول على الأ

ساس بالمحلات أنه لا یتعدى إلى المو  الطرف المستفید،ین الإدارة و باتفاق رضائي ب

إلى جانب خضوع قرار الاستیلاء إلى الرقابة القضائیة في حالة ،المخصصة فعلا للسكن

.السالف الذكر،58-75من الأمر رقم 678المادة-1

  35ص ، 2003القاهرة  دار النهضة العربیة،الكتاب الأول،مبادئ القانون الإداري،،رفعت عید سید-2

  79-78ص مرجع سابق ،،یحیاوي عمر-3

الطبعة الثالثة، الجامعیة،دیوان المطبوعات النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة،،أنس قاسم جعفر-4

.60ص ،1992الجزائر،
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على عكس التأمیم الذي لا تلجأ السلطة التنفیذیة إلى المطالبة ببطلان القرار الصادر به،

.أن التأمیم یتضمن حتى محلات مخصصة للسكنمحاولة اتفاق  وديّ، إضافة

:من حیث طبیعة الإجراء-2

استثنائیة  فنتیجة ظرو إداري یصدر وفقا لشروط قانونیة و إذا كان الاستیلاء كإجراء 

الأخرى الصادرة عن السلطات الإداریة بإرادتها  ةفإنه على غرار القرارات الإداریمستعجلة،

هذا عكس قرار التأمیم الذي یصنف و  تخضع لرقابة القضاء،المحدثة لأذى بذاتها و  المنفردة،

لأنه محاطفي طائفة الأعمال السیادیة التي تخضع بأي حال من الأحوال لرقابة القضاء،

هو ما یعرف بالباعث مة الدولة اقتصادیا من الداخل والخارج و باعتبارات خاصة بسلا

.1السیاسي

:من حیث استرجاع الأملاك المنزوعة-3

ء مؤقت بإعتبار أنه محدد المدة وبقصد الاستعمال فقط لنسبة للاستیلاء فهو إجرابا

فإذا ما انتهى سبب إصدار قرار الاستیلاء،تعاد الأموال إلى مالكها مع لیس الاكتساب،و 

یتم فیه استرجاع الأملاك المنزوعة  لاتأمیم  فهو إجراء دائم ونهائي و أما بالنسبة لل.التعویض

المتضمن قانون  25-90 رقم من قانون76هذا ما نصت علیة المادة و  قانوني،إلا بنص 

من دون أن تحمل الدولة شروط استرجاع الأراضي المؤممة، و الذي یضع و  التوجیه العقاري،

76استثناءا من ذلك نجد نص المادة و  أي عبئ أو أي تعویض لصالح المالك الأصلي،

منصف في شكل أراضي انیة تقدیم تعویض عادل و كمن نفس القانون ،تقضي إم 05الفقرة 

.2أو وسائل مالیة

  ةتمییز الاستیلاء من نزع الملكیة للمنعة العام:ثانیا

  .79 صمرجع سابق، ،،بوخمیس سهیلة-1

  .39 ص مرجع سابق،،،بن طیبة صونیة-2
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نزع الملكیة للمنفعة العامة هي طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، الهدف 

الملكیة للمنفعة العامة نزع و  ، نستنتج من هنا أن كل من الاستیلاء1منها تحقیق النفع العام

كما أن كلاهما طریق ، بعد المحاولة  بالطرق الرضائیةولا یتمان إلاإجراء إداري استثنائي،

النظامین هي القرارات القصد منهما تحقیق منفعة عامة،كما أن الأداة القانونیة لكلا و  جبري،

أن نزع الملكیة یمس  ارة إلىغیر أنه یمكن الإشالأعمال الإداریة استنادا للقانون،الإداریة و 

نتفاع دون المساس بحق الملكیة بینما الاستیلاء على العقارات یمس بحق الإبحق الملكیة

یتم تحدیده من طرف لجنة إداریة خاصة،في نزع الملكیة العقاریة قبلي و یكون التعویضو 

.2على عكس الاستیلاء الذي یتم تحدیده من طرف الإدارة المستفیدة منه

أن هناك أوجه الإختلاف بینهما وسنقود بدراسة بعضها فالبرغم من التشابه القائم إلا 

استرجاع مسألة التعویض و ، )2(الإجراءات المتبعة، و )1(الضمانات:والتي تتمثل في

.)3(الأملاك المنزوعة

:من حیث الضمانات-1

،الملكیةقهم سواء قبل أو بعد نزع كافیة للأفراد لضمان حقو تعطي ضمانات

هي إمكانیة الطعن ضد كل تصرف تقوم به الإدارة الإضافة إلى ضمانة أخرى وهامة و ب

المعنیة في أي مرحلة من مراحل نزع الملكیة أمام القضاء الإداري،و المطالبة بالتعویض عن 

إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة أكثر ضمانا للخواص و  ،3كل ضرر یلحق بالأفراد

.4ع إجراءات الاستیلاءبالمقارنة م

.34 صمرجع سابق، ،رفعت عید سید-1

  .347- 346ص  ،2003جامعة حلوان،نظریات القانون الإداري،مبادئ و ،عصمت عبد االله الشیخ-2

  .21 ص مرجع سابق،،بوخمیس سهیلة-3

  .78 ص مرجع سابق،،،یحیاوي عمر-4
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إضافة إلى إمكانیة وقف تنفیذ على عكس فهو أقل خطورة على ملكیة الأفراد،

من 921هذا ما نصت علیه المادة علق الأمر بالاستیلاء والتعدي و القرارات الإداریة إذا ما ت

في حالة الاستعجال یجوز ":الإداریةالمتضمن الإجراءات المدنیة و 09-08الأمر رقم 

دون عرقلة تنفیذ أي قرار أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى،لقاضي الاستعجال،

في حالة التعدي و  .لو في غیاب القرار الإداري المسبقموجب أمر على عریضة و إداري،ب

أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار 

.1"یهالإداري المطعون ف

:من حیث الإجراءات المتبعة-2

على مجموعة 11-91من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم 03نصت المادة

الحقوق یة لتمكینها من اكتساب الأملاك و من الإجراءات فیما یخص نزع الملكیة العقار 

عقاریة یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة  ": على أن العقاریة التابعة للخواص،

:من أجل المنفعة العمومیة لإجراء یشمل مسبقا

التصریح بالمنفعة العمومیة،-

وتعریف هویة المالكین ب نزعها،الحقوق العقاریة المطلو للأملاك و تحدید كامل-

أصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم هذه الملكیة،و 

الحقوق المطلوب نزعها،تقریر الأملاك و -

الحقوق المطلوب زمة للتعویض القبلي عن الأملاك و اللا  یجب أن تتوفر الإعتمادات-

نزعها، 

یجب أن تتوفر الإعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب -

نزعها، 

.، السالف الذكر09-08من الأمر رقم،912المادة-1
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.1"الحقوق المطلوب نزعهاري بقابلیة التنازل عن الأملاك و قرار إدا-

:وسنشیر إلى هذه الإجراءات

.2712-05هذا تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقمو :العمومیةالتصریح بالمنفعة .أ 

ب نزع ملكیتها وهویة المالكین الحقوق العقاریة المطلو تحدید كامل الأملاك و .ب 

من من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 16تنص المادة:أصحاب الحقوق المعنیینو 

التصریح بالمنفعة یتم طوال الفترة التي عینها قرار  " :على 11-91 رقمقانون 

أصحاب الحقوق حقوق العقاریة وهویة المالكین و العمومیة،تحدید الأملاك و ال

.3"المطلوب نزع ملكیتهم

من نفس 20نصت المادة :الحقوق المطلوب عنهاإعداد تقریر عن تقییم الأملاك و .ج 

الحقوق تقریرا تقییما للأملاك و إدارة الأملاك الوطنیة تعد مصالح ":القانون على

:یشمل على ما یأتيالعقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف 

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة،-

ذوي الحقوق المنصوص علیهم في المادتین الجزئي المرفق بقائمة المالكین و التصمیم -

."من هذا القانون 19و18

:الحقوق المطلوب نزع ملكیتهاالأملاك و اص بقابلیة التنازل عن القرار الإداري الخ. د

اص بقابلیة التنازل یحرر القرار الإداري الخ":من نفس القانون على23نصت المادة 

الحقوق المطلوب نزع ملكیتها بناء على تقریر التعویض الذي تعده عن الأملاك و 

.4"مصالح إدارة الأملاك الوطنیة

.،السالف الذكر11-91من الأمر رقم03المادة -1

.، یتضمن التصریح بالمنفعة العامة2005جویلیة 25المؤرخ في 271-05المرسوم التنفیذي رقم -2

.السالف الذكر،11-91 رقملأمر امن 16المادة -3

.السالف الذكر،11-91لأمر رقمامن 23المادة -4
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المذكورة أعلاه أن جمیع الإجراءات  11-91رقم  نلاحظ من خلال نصوص قانون

أي إخلال بها سیؤدي حتما إلى و  بصیغة الوجوب،المتعلقة بهذه العملیة الاستثنائیة وردت

أنه كلما ، بللاء فإننا لا نجد إجراءات خاصة واستثنائیةإبطالها،أما بالنسبة لعملیة الاستی

العامة فإنه یحق للوالي أو كل ضمانا لسیر المرفق و ،استعجالیةطرأت ظروف استثنائیة و 

هذا یعني أن قرار الاستیلاء بشكل فردي أو جماعي، و أن تصدر أمر سلطة مؤهلة قانونا،

عكس  هذا علىإلا إذا وجد نص یقضي عكس ذلك، و الاستیلاء یخضع للقواعد العامة

صدارها، حدید الدقیق لإجراءات إالتي نجد من خلالها مسألة التقرارات عملیة نزع الملكیة و 

.1بالتالي تعد ضمانة لحقوق الأفرادو 

:استرجاع الأملاك المنزوعةمن حیث مسألة التعویض و -3

:بالنسبة لمسألة التعویض. أ

التعویض یجب أن یكون مبلغ:"یليعلى ما11-91من قانون رقم21تنص المادة 

كسب ما فاته من ا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر و منصفعن نزع الملكیة عادلا و 

.بسبب نزع الملكیة

یحدد هذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها و 

ینیة الآخرین أو أصحاب الحقوق العستعمالها الفعلي من قبل ملكیها و أو مشتملاتها أو ا

.الصناع و الحرفیینمن قبل التجار و 

.الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییمتقدر هذه القیمة الحقیقیة في الیوم 

غیر أنه لا تدخل في الحسبان التحسینات من أي نوع،و لا أیة معاملة تجاریة تمت أو 

.2"أبرمت قصد الحصول على تعویض أرفع ثمنا

نزع الملكیة من أجل المنفعة  العامة في القانون الجزائري،رسالة دكتورة في القانون العام،معهد الحقوق والعلوم ،زغداوي محمد-1

  .67 ص ،1998القانونیة ،

  .الذكر السالف،11-91لأمر رقمامن 21المادة -2
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نستنتج من خلال نص المادة أن التعویض في عملیة نزع الملكیة نجده في قرار 

ي تقوم به مصالح الذو  الحقوق المراد نزعها،أیضا قیمة الأملاك و إذ یشملقابلیة التنازل،

استنادا للقیمةیغطي كل الأضرار،ترط فیه أن یكون التقییم منصفا و یشأملاك الدولة، و 

فإن الأمر یحتاج أما بالنسبة للإستیلاء المؤقت،.موقعهاالحقیقیة للأملاك حسب طبیعتها و 

في جمیع الحالات یبقى التعویض فیما یخص و  بالتقییم،إلى مصلحة الأملاك الوطنیة لتقوم

إن لم یحدث هذا الاتفاق حول لى العقار یخضع لإتفاق الطرفین و الاستیلاء المؤقت ع

.1التعویض فإن القضاء هو الذي یفصل في هذه المسألة

:بالنسبة لمسألة استرجاع الأملاك المنزوعة. ب

اكتفى بالقول بأنه یمكن و  لم یتطرق لكل هذه المسائل، 11- 91رقم  نجد أن قانون

أماطلب الاسترجاع إذا لم تنطلق الأشغال الفعلیة في المهلة المحددة في القرار الإداري،

غرضه مؤقت لأن الاستیلاءبالنسبة للإستیلاء المؤقت فإنه یمكن للأفراد استرجاع أملاكهم،

.2مدّتهینتهي بانتهاء سببه و 

:الاستیلاء عن الغصبتمییز:ثالثا

یكون موضوعه و  أخذ الحیازة التي تقوم ها الإدارة،ب هو قرار وضع الیدّ و الغص

العقاریة فالغصب یتحقق عندما تجرد الإدارة شخصا من ملكیته الملكیة العقاریة الخاصة،

أن من هذا التعریف نجد أن الغصب یتفق مع الاستیلاء المؤقت و  دون سند قانوني مقبول،

،ار إداري من هیئة ذات طابع إداريیصدر في شكل قر ة و كلاهما یرد على الملكیة الخاص

:تتمثل هذه الأوجه فیما یلي، و 3إلا أنهما  في عدة أوجه

:من حیث المشروعیة-1

  .23 ص ، مرجع سابق،بوخمیس سهیلة-1

  .23 ص ،نفسهمرجع ،بوخمیس سهیلة-2

  .42 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة-3
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ترجع عملیة فحص مدى مشروعیة قرارات الغصب في الجزائر إلى القضاء الإداري،

سلامة قرارات الغصب من حیث أركانه الخمس لیقوم إذ یقوم القاضي الإداري بفحص مدى

عكس الوضع في التشریعات الأخرى وهنا تخص بالذكر الوضع في هذا على و  بإلغائه،

ریات الأساسیة للملكیة التي تعمل بمبدأ ثابت مفاده أن القاضي العادي هو حامي الحفرنسا و 

الاستیلاء،غصب والتعدي و ما تعلق بحالات محددة هي الصاحب الإختصاص إذا الفردیة و 

إلا أن الاختصاص العادي في حالة الاستیلاء لیس مطلقا لأن القضاء الإداري یتقاسم 

.1الإختصاص مع القضاء العادي

أما الاستیلاء هو ذلك عموما ما یعبر عن الغصب بالاستیلاء الغیر الشرعي،و 

یختلف لیه فهو یتمیز و وع یان بالتسخیر،التصرف الشرعي الذي یعرف في الكثیر من الأح

الملكیة من أجل المنفعة العامة قانون نزع وهو ما نص علیه القانون المدني و عن الغصب،

.2غیرها من النصوص الخاصة السابق ذكرهاو 

:من حیث موضوع التصرف-2

ذلك حسب ما جاء و  أن ذكرنا أن الاستیلاء المؤقت ینصب على أموال عقاریة،سبق و 

.أما الغصب فینصب على الملكیة الخاصة العقاریةالمدني الجزائري،في نصوص القانون 

:من حیث مسألة التعویض-3

إن تم الاستیلاء المؤقت في من القانون المدني،680وفقا لما ورد في نص المادة 

إطاره القانوني یحق للفرد الذي سلبت منه ملكیته الخاصة تعویضا عنها، أما بالنسبة 

ته على عاتق الإدارة التي سلبت ملكیة الفرد،و هي ملزمة بتعویضه للغصب تترتب مسؤولی

.نتیجة الضرر الذي ألحقته له

.131، صمرجع سابق،بمسعود شیهو-1

  .29-28ص  ،1995الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،قانون المنازعات الإداریة،،رشید خلوفي-2
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.نلاحظ من كلا الحالتین أن هناك تعویض

:المصادرةتمییز الاستیلاء عن:رابعا

المتمم المتضمن قانون العقوبات العدل و 156-66من الأمر رقم 15عرفت المادة 

هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة،المصادرة":یليعلى ما

المتضمن قانون 07-79القانون رقم ومن جهة ینص،1"أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاء

على مصادرة البضائع المستوردة خلافا للتشریع  321المتمم في المادةالجمارك المعدل و 

.المعمول به

تتم بدون مقابل،أین تلحق فیها أموال الشخص المحكوم مع الملاحظة أن المصادرة

:ویكمن فيالمصادرة،و یتضح أن هناك إختلاف جذري بین الاستیلاء ، و 2علیه بملكیة الدولة

ذلك باستغلال یهدف الاستیلاء إلى تحقیق المصلحة العامة و :من حیث الإجراءات.1

ع ملكیة الفرد بحكم جریمة نز أما المصادرة فهي تؤدي إلىالملكیة العقاریة مؤقتا،

.مصادرتها لصالح الدولةو 

تنصب المصادرة على كل مال له علاقة بالجریمة على عكس :من حیث المحل.2

.الاستیلاء یرد على العقارات بموجب قرار إداري

لفرد المعني في إطار الاستیلاء ویقدم له یحمي القانون ا:من حیث مسألة التعویض.3

.ولیس هنالك تعویضعكس المصادرة یخضع الشخص للعقاب على تعویضا

تمییز الاستیلاء عن التعدي:خامسا

عموما و  الأصل في وجود التعدي هو مخالفة التصرف المادي للقانون بمعناه الواسع،

ل یتبین من خلا، و 3قد یكون قرار الاستیلاء مشوبا بلا مشروعیة صارخة فیتحول إلى تعدي

.السالف الذكر،156-66الأمر رقم من 15المادة -1

.31 ص مرجع سابق،،بوخمیس سهیلة-2

.45بن طیبة صونیة ،مرجع سابق ،ص-3
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یستوجب و  الاستیلاء المؤقت ینصب على الملكیة العقاریة،من التعدي و هذا التعریف أن كل

:یتمثل فيو  التعویض إلا أن هناك إختلاف  یمیزهم عن بعضهما،

:من حیث المشروعیة-1

:ات القاضي الإداري تتسع إذ یمكنهفي مجال التعدي نجد أن سلط

.إصدار أوامر للإدارة بوقف التعدي-

باشرة،و ذلك في حالة الاستعجال علیها الإدارة للخواص مإرجاع الأملاك التي استولت -

بموجب أوامر استعجالیة،و 

.1الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة-

تقوم بتنفیذه دون أن یكون لها الحق تصرف غیر مشروع تتخذه الإدارة و فالتعدي هو

.في ذلك على عكس الاستیلاء الذي تنفذه الإدارة القانوني

:من حیث موضوع التصرف المادي-2

یتمیز التعدي عن الاستیلاء في كون أن الأول ینصب على الملكیة الخاصة أو أحد 

والحقوق الحقوق الأساسیة أو الطبیعیة للأفراد في إطاره مثلا التعدي على حریة الصحافة،

  .اراتغیرها في حین أن الاستیلاء ینصب فقط على العقو  المنقولة،الملكیة العقاریة و 

:من حیث مسألة التعویض-3

التعویض في حالة التعدي یكون التعویض على أساس الإدارة التي ارتكبت خطأ 

مادي بلا مشروعیة،أما في حالة الاستیلاء فیكون التعویض جراء الاستیلاء المؤقت للأملاك 

.الأفراد بشكل رضائي

:الدائمعن الشغل المؤقت و لتحقیق تمییز الاستیلاء :سادسا

  .46 ص ،نفسهمرجع،بن طیبة صونیة-1
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استعمال الأموال لوقت معین من أجل القیام بأشغال هامة مهمة من مهام المرفق 

قد یحدث وإن تقتضي الضرورة الاستفادة مؤقتا مثل استغلال رخصة شغل الأراضي و  :العام

طریق عمومي بتوفیق من الحقوق الملحقة بها،أو استعمال قطعة أرض مجاورة لأشغال شق 

یتوافق الشغل المؤقت أو الدائم وفي هذا الإطار یتشابه و غال،الشاحنات والآلات المعدة للأش

ثنائي تقوم به السلطة الإداریة وتسعى من مع الاستیلاء المؤقت في أن كلاهما إجراء است

.1أو نهائي في الشغلتسییر المرفق العام،فقد یكون مؤقت في كلاهما،خلاله لتحقیق مهام و 

هو ما و  ،لكن هنالك أوجه الاختلاف بینهما،اریةكما أن كلاهما یرد على الملكیة العق

:سیتم توضیحه على النحو التالي

:من حیث موضوع التصرف-1

على العقارات لمدة محددة و بشكل مؤقت،وفقا لما ورد في نص ینصب الاستیلاء

من القانون المدني في حین ینصب إجراء الشغل الدائم أو المؤقت 680-679المادتین 

العقارات التابعة للأفراد  فقط مثل استعمال أرض مجاورة لأشغال عمومي بهدف شق على 

.الآلات طوال فترة الإنجازو  ،2طریق توقیف الشاحنات طوال فترة الإنجاز

:من حیث دیمومة.1

والغرض منه الاستیلاء النهائي،إذا كان غرض الاستیلاء الدیمومة فإننا نكون بصدد

حالة ما أن الإدارة لم تتمكن من إتباع الإجراءات القانونیة الخاصة نزع الملكیة،و هذا في 

المتعلق بالاستیلاء المؤقت،أما بالنسبة للشغل ،11-91 رقم بالملكیة حسبما ورد في قانون

ما ، فإذا ما حسب ما تقتضیه الضرورة الملحةالمؤقت أو الدائم فإنه قد یكون مؤقتا أو دائ

  .48 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة-1

 ص ، الجزائر،2004التوزیع، دار هومة للطباعة والنشر و حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،،أحمد حمدي باشا عمر-2

118.
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لنهائي فإنه ینبغي في هذه الحالة تقسیم الأضرار المادیة الناجمة اكتسى هذا الإجراء الطابع ا

.1عن هذا الشغل

:من حیث مسألة التعویض.2

الاختلاف الذي یظهر فیما یخص مسألة التعویض هو أن الإدارة المعنیة لها الحق 

أما في حتى بصورة انفرادیة في الشغل المؤقت،دید التعویض سواء بطریق اتفاقي و بتح

الاستیلاء المؤقت فإنه إذا لم یحدث اتفاق بین الأطراف حول مسألة التعویض فإن تحدیده 

:من القانون المدني على02المادة مكرر681حیث نصت،2یعود للقضاء دون سواء

في حالة عدم الاتفاق یحدد مبلغ التعویض عن  عویض الاستیلاء باتفاق الأطراف و یحدد ت"

، یمكن منح الاستیلاء دون أن یتضرر المستفیدغرض وف و مراعاة ظر مع طریق القضاء،

.3"التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمة

المطلب الثاني

شروط وحالات الاستیلاء

أن تتوفر مجموعة من لیتحقق الاستیلاء على الملكیة العقاریة الخاصة،یجب 

المؤرخ 78-75إلى الأمر 679الجزائري في المادةالتي نص علیها المشرعو  ،الشروط

المدني الجزائري ،كما أنه حدد عدة حالات ،وفي هذا المتضمن القانون 26/09/1975في 

.حالات الاستیلاء)الفرع الثاني(،وفيشروط الاستیلاء:)الفرع الأول(المطلب سندرس في

الفرع الأول

شروط الاستیلاء

.118 ص ،نفسهمرجع ،أحمد حمدي باشا عمر-1

  .27 ص مرجع سابق،،بوخمیس سهیلة-2

.، السالف الذكرمن القانون المدني02مكرر681المادة -3
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أن للاستیلاء شروطا شكلیة ،من القانون المدني679یتضح من خلال المادة

وأخرى موضوعیة ویترتب عن تخلفها بطلان هذا الإجراء وعدم مشروعیته،ففي هذا الفرع 

.الموضوعیةسنتناول أولا الشروط الشكلیة،و ثانیا الشروط

الشروط الشكلیة: أولا

راعاتها من التي یجب معلى مجموعة من الشروط الشكلیة و نص المشرع الجزائري

:قبل الإدارة المعنیة عند إصدار قرار الاستیلاء،و تتمثل في

:أن یتم الاستیلاء بموجب قرار إداري-1

الإداریة المختصة،و باعتبار یجب أن یتم إجراء الاستیلاء بموجب قرار تصدره الجهة

.1الاستیلاء عمل قانوني ذو طابع إداري یصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة

یتم اتخاذ قرار الاستیلاء إلا من أحد أشخاص القانون العام،فطبقا للقانون أنه لاكما 

أیة سلطة إداریة أخرى مؤهلة لذلك  أوالوالي المدني الجزائري یصدر هذا القرار إما عن 

2.قانونا

:أن یتم الاستیلاء بموجب قرار كتابي-2

تجوز فیه المشافهة كتابیة لأن لاباعتبار الاستیلاء قرار إداري لابد أن یتم بطریقة 

یتم "من القانون المدني الجزائري1 فقرة 680بأیة حال من الأحوال،حیث نصت علیه المادة

  ـ."الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة و یكون كتابیا

:مدتهتحدید العقار موضوع الاستیلاء و أن یتضمن أمر الاستیلاء-3

11-10،ص2005سنة ،القرارات الإداریة،دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة،بعلي محمد الصغیر-1

ر،یمذكرة ماجستفي التشریع الجزائري،،القیود الواردة على حق الملكیة الخاصة للمصلحة العامةبوضیاف مصطفى-2

  80-79ص ،2001،جامعة بلیدة
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اسم وصفة مالكه مع موقعه،ه،مشتملاته و ن حالة العقار مساحتوذلك من حیث بیا

تحدید المدة المقررة للاستیلاء،لأن الاستیلاء یكون بقصد الاستعمال فقط ولیس من أجل 

لتحدید المسؤولیة في بعد الاستیلاءذلك تحریر جرد كامل للعقار قبل و ویقضي الاكتساب،

أیضا تحدید طریقة و كیفیة حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو فقد المال لقیمته،وأن یتضمن 

.1التعویض إن اقتضى الأمر ذلك

خلاصة القول عن هذه الشروط الشكلیة أن الاستیلاء یتم بصفة فردیة أو و 

توضح لنا أن و  جماعیة،كما أنه یكون كتابیا و یوقع من طرف الوالي أو سلطة مؤهلة قانونا،

مدة الخدمة ستیلاء یبین طبیعة وصفة العقار و الا

الشروط الموضوعیة:ثانیا

وهذا  شروط،جراء قانوني إلا بمراعاة ضوابط و لا یمكن اللجوء إلى الاستیلاء كونه إ

:ما سنتطرق علیه في هذه النقاط

:وجود ظروف استثنائیة و استعجالیة-1

یقصد بها تلك الظروف الاستثنائیة التي تعیق الإدارة عن قیامها بواجباتها و 

دون تحقیقها في ظل القوانین العادیة كما هو الحال في حلة الحربتحول أو التزاماتها و 

تلجأ السلطة المختصة "،2خلإ...ث الطبیعیة أو في حالات الحصار والطوارىءأو الكوار 

قانونا في كثیر من الأحیان باصدار قرار الاستیلاء في ظل ظروف استثنائیة، إلا أن 

سیر المرافق العادیة بانتظام لا یقتصر تحقیقه المحافظة على النظام العام و ضمان حسن

فاللإدارة ملزمة بحفظ النظام ،3على الظروف الغیر العادیة السابق ذكرها على سبیل المثال

استخدام الإدارة لسلطات عن أن الضرورات تبیح المحظورات و العام في كافة الظروف فضلا 

   .117 صمرجع سابق، ،أحمدي باشا عمر-1

-89- 88 ص، 1999الجزائر،الوجیز في القانون الإداري،دار ریحانة للطباعة، ،، بوضیافبوضیاف مصطفى -2

90-91.

   .520 صمرجع سابق، ،محمد أحمد علي-3
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بة المشروعیة،كما أن الإدارة تلتزم الظروف الاستثنائیة كما هو واضح لا یعفیها من رقا

ذلك بتعویض المضرر من جراء الإجراءات الاستثنائیة حتى لو حكم القضاء بمشروعیتها و 

وإذا كان قد تقرر للإدارة سلطة التقدیر و هي تمارس ،1تحمل التبعةعلى أساس المخاطر و 

السلطة في الظروف غیر  هوف العادیة فمن باب أولى أن تعطي هذنشاطها في الظر 

.2العادیة

إنما تخضع طة مطلقة في مواجهة هذه الظروف و وتبقى دائما الإدارة لا تتمتع بسل

هو إلا  الاستعجالي مافشرط الظرف الاستثنائي و ،تعویضاقابة القضاء فیما تتخذه إلغاءا و لر 

.3ى هذه النظریةتلك القیود التي یجب أن تخضع إلیها الإدارة وهي تستند في تصرفاتها إل

نلاحظ أن رغم خطورة الأثار المترتبة عن ممارسة الاستیلاء المؤقت على 

ریر العقارات،إلا أنه أحاطه بشرط موضوعي یتمثل في الظرف الاستثنائي و الاستعجالي لتب

الرضائي بین الإدارة المستولیة ذلك في حالة عدم الاتفاق لجوء الإدارة لهذا الإجراء و 

.ى ملكیتهالمستولي علو 

:عدم وجود طریق قانوني-2

ویقصد بذلك عدم قدرة الإدارة على مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادیة تخول 

.4یعرف بالاستیلاءلها الحصول على الأموال أو العقارات الخاصة بالأفراد إلا عن طریق ما

بمقصود آخر أن یكون تصرف الإدارة باللجوء إلى هذا الطریق باعتباره أنه الطریق 

.1الوحید أو الوسیلة الوحیدة لمواجهة الموقف بغرض تحقیق المصلحة العامة

  .346 ص مرجع سابق،القانون الإداري،،ماجد راغب الحلو-1

كلیة مذكرة الماجستیر في القانون،نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري،،تقیدة عبد الرحمان-2

.46،ص1990،جامعة عنابةالحقوق،

  .72 ص،مرجع سابق،زغداويمحمد -3

  .54 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة-4
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لأن  نستنتج من هنا أن إذا وجد طریق آخر عادي،فإن الإدارة مجبرة على سلوكها،و 

هذا ما جسده و  یكفلها الدستور،ة التي یحمیها و یالأمر هنا یتعلق بالملكیة الخاصة الفرد

ن القانون المدني إذ أنها تقر بإمكانه الحصول م679من نص المادة 1المشرع في الفقرة

.2الخدمات لضمان سیر المرافق العامةموال الملكیات الخاصة بالأفراد و على أ

للمرافق العامة لحسن والمنتظمنشیر أن الغایة من هذا الإجراء هو لضمان السیر ا

.الحفاظ على النظام العامو 

تقوم الخواص و تنزل إلى مرتبة قانون الخاص و كما تلجأ الإدارة إلى استعمال وسائل ال

لخاصة وهذه هي القاعدة غیرها من العقود اع أو إیجار أو إعارة الاستعمال و بإبرام عقود بی

في حاجة ماسة إلى هذه الأموال كانتإذا لم تصل الإدارة إلى اتفاق و استثناءاو  العامة،

لضمان استمرار المرافق العامة،فإنها تلجأ إلى الاستیلاء علیها وفق إجراءات نص علیها 

صرحت في هذا الخصوص الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في .القانون و بمقابل تعویض

كان ذلك عول و الفرنسي لا یزال ساري المفسنواتها الأولى من الاستقلال أین كان التشریع

.02/07/1965بمناسبة قرارها الصادر في 

إن الاستیلاء لا یكون مشروعا إلا عند عدم " :الدولةو  شركة عین فیكارین"في قضیة 

وجود طریق آخر یؤدي إلى تحقیق نفس الحاجات،و في قضیة الحال فإن الاستیلاء استعمل 

یازة الأرض التي صدر بشأنها قرار لتمكین دیوان الترقیة العقاریة و التسییر العقاري من ح

."الإجراءاتو بة انحراف بالسلطة  استعمالها للاستیلاء كان بمثاو  نزع الملكیة،

فـأهم ما یلاحظ في هذا الإطار أن تسبیب الغرفة الإداریة المعتمد في إلغاء قرار 

یعرف الاستیلاء ارتكز على عیب الانحراف بالسلطة كسبب من أسباب دعوى الإلغاء أو ما 

إذ أنه كان على الإدارة المستولیة أن تلجأ في الحصول على الأرض ،بدعوى تجاوز السلطة

  .50 ص ،مرجع سابق،تقیدة عبد الرحمان-1

  .136 ص ،مرجع سابق،مسعود شیهوب-2
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ارة المستولیة ومن ثم اعتبر تصرف الإدمحل الاستیلاء إلى تنفیذ القرار الصادر بشأنها،

.1انحراف بالإجراءات و بالتالي سبب من أسباب الإلغاءتصرف غیر قانوني و 

:المحلات المخصصة فعلا للسكنعدم الاستیلاء على -3

ولا یجوز الاستیلاء ..."من القانون المدني،على هذا الشرط أنه679نصت المادة

فإذا قامت الإدارة فعلا بالاستیلاء على ،"بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن

مخالف للقاعدة ذلك قد ارتكبت تصرفا غیر مشروع و المحلات المخصصة للسكن تكون ب

.ویعتبر تعدیاانونیة،الق

قرارات القضاء الإداري الجزائري أن أغلبیة عملیات الاستیلاء تبین من خلال أحكام و 

:مثال على ذلك نجدتتم على المحلات المخصصة للسكن و 

وزیر الداخلیة ووالي (ضد )لا ك( قرار للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا،في قضیة

یجوز الاستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة أنه لامن المقرر قانونا ،)ولایة عنابة

ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن الاستیلاء على السكن یعد مشوبا بعیب فعلا للسكن،

لما كان من الثابت في قضیة الحال أن السكن المتنازع فیه مشغولا من قبل .خرق القانون

من ثم فإن قرار والي عنابة و  ورها،الطاعنین،وأن الشقة المتنازع فیها غیر مصرح بشغ

متى كان كذلك  و  مشوبا بعیب خرق القانون،المتضمن الاستیلاء على هذا السكن یعد 

2استوجب القرار المطعون فیه

:مراعاة المدة-4

نظرا  لتعلق الاستیلاء المؤقت بالظروف الاستثنائیة المؤقتة،فإنه في هذا الإطار 

تطرق عند تنظیمه لهذا الإجراء إلى تحدید مدته نلاحظ أن التشریع الجزائري لم ی

  .56 ص مرجع سابق،،بن طیبة صونیة-1

  .168 ص، 12/07/1986بتاریخ 42136للمحكمة الإداریة قرار رقمالغرفة الإداریة،-2
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إذا بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من القصوى،تاركا الأمر في ذلك إلى سلطة الإدارة المستولیة،

یوقع الأمر من طرف :"...التي تنص علىمن القانون المدني الجزائري و 680نص المادة 

كان الاستیلاء بقصد الحصول على الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا،و یوضح فیه إذا 

طرق ة الخدمة،أو عند الاقتضاء مبلغ و أو مد/صفة وویبین طبیعة و موال أو الخدمات،الأ

."أو الأجر/دفع التعویض و

رغم من البف إذ ما یلاحظ من خلال مضمون هذه الفقرة أن تعبیر المشرع جاء مطلقا،

،إلا أنه ترك للإدارة المستولیة حریة أنه أشار إلى وجوب تحدید مدة الاستیلاء في الأمر

مسألة تحدید الحد الأقصى لمدة الاستیلاء قد جاء منعا لأي تعسف قد و  ،1تقدیر هذه المدة

فلیس أمام الإدارة سوى نزع ملكیة یصدر من جانب الإدارة فإذا دعت إلى تجاوز هذه المدة،

على الإدارة و  ،2ستیلائهاالعقار ما لم تتوصل إلى اتفاق ودي مع مالكه على مد فترة ا

كانت نیتها الاستیلاء النهائي على العقار،و الإعتماد على إجراءات نزع الملكیة في حالة ما

:یتم تحویل الاستیلاء المؤقت إلى نزع ملكیة في فرضیتین و هما

تعثر عن تلك المدة المحددة قانونا، و إذا احتاجت الإدارة المستولیة إلى العقار مدة أطول-1

.علیها الاتفاق مع المالك على مد المدة

.إذا أصبح العقار غیر صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له-2

ففي هذه الفرضیتین یجب اتخاذ إجراءات نزع الملكیة و تقدر قیمة التعویض بحسب 

.3الأوصاف التي كان علیها العقار وقت الاستیلاء علیه و طبقا للأسعار السائدة وقت النزع

إن الاستیلاء المؤقت محدود المدة بطبیعته و بذلك یجب على الإدارة أن تحدد وأخیرا 

في قرار الاستیلاء المدة التي یستمر خلالها سریانه و یسقط بانتهائها،ومن ثم فإن قرار 

  .79-78ص ص  ،مرجع سابق،ىمصطفبوضیاف-1

  .617ص، 1996دار الفكر العربي،الوجیز في القانون الإداري،دراسة مقارنة،،سلیمان محمد الطماوي-2

  .622 ص ،مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري-3
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الاستیلاء المؤقت یبطل إذا صدر مؤبدا،و للقضاء الإداري الحق في إلغائه لمخالفته 

.1للقانون

الفرع الثاني

حالات الاستیلاء

:حالاتتتمثل في)3(نصنف الاستیلاء إلى ثلاث

:حالة الضرورة: أولا

إعتبر المشرع الجزائري حالة الضرورة هي الأساس في إتباع إجراءات الاستیلاء 

القانوني لسلك الإدارة هذا الشرعي و المؤقت،على اعتبار أن هذه الحالة هي المبرر 

ثنائیة الطارئة التي تكشف عن ظرف قهري یتطلب التدخل الطریق،فتتمثل في الحالات الاست

أو أعمال الترمیم أو تفشي الأوبئة،،ما في حالات الغرق أو قطع الجسورك السریع،

هذه الحالات المذكورة على سبیل المثال لا الحصر حیث یمكن و  ،...غیرهاو  أو الوقایة،

التصرف على ضوء و للإدارة حریة تقدیر تلك الحالات و  القیاس علیها لمعرفة الحالة الطارئة،

ذلك تحت رقابة القضاء باعتبار أن قرار الاستیلاء المؤقت من قبیل القرارات هذا التقدیر و 

.2الإداریة التي تقبل الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء

حالة لزوم العقار لخدمة مشروع ذي منفعة عامة:ثانیا

اجة إلى العقار لخدمة مشروع ذو منفعة عامة،إذ قد یحدث تتمثل هذه الحالة في الح

أثناء تنفیذ مشروع یتعلق بالنفع العام أن تبدو الحاجة ملّحة إلى العقار المجاور لاستغلاله 

فتلجأ الإدارة بانتهاء هذه الفترة تنتهي الحاجة إلیه،و  في تكملة المشروع طوال فترة إنشاءه،

.3وعإلى الاستیلاء لخدمة هذا المشر 

  .146 ص ،مرجع سابق،عبد الحكیم فودة-1

  .406 ص مرجع سابق،،ماجد راغب الحلو-2

  60 ص مرجع سابق،صونیة،بن طیبة -3
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فبدلا من نزع ملكیته بصفة نهائیة؛و ذلك كما في حالة الاستیلاء على أرض فضاء 

مملوكة لبعض الأفراد لاستخدامها في إعداد مواد البناء اللازمة لإقامة مباني أحد المرافق 

العامة،أو كحالة وجود مخزن مجاور للمشروع تحتاجه الإدارة لتخزین المستلزمات،فتلجأ إلى 

المؤقت على هذا المخزن ثم تعیده إلى صاحبه بعد انتهاء مدة الاستغلال،مع الاستیلاء 

.1تعویض هذا الأخیر عن فترة الحرمان من الانتفاع به

:حالة الاستیلاء لضمان التموین:ثالثا

24/07/2002المؤرخ في ،250-02من المرسوم الرئاسي 37نصت المادة 

المتضمن تنظیم 11/11/2003المؤرخ في 301-03المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة،أین تكون الإدارة في حاجة ملّحة لمادة أو منتوج معین تسعى و بحكم 

إن تكفلت الإدارة تحت هذا الظرف أو و  ،2الظروف المستعجلة إیصاله للسكان في وقت قیاس

فهنا یقتضي الإسراع في إیصال هذه المواد ع بتموین السكان بمواد استهلاكیة معینة،الوض

جموعة للسكان أن تستعمل الإدارة الأحكام الغیر عادیة في التعاقد و تلجأ  مثلا لممون أو م

المنتجات محل التعاقد بهدف تمكینها من أداء نشاطها و التكفل ممونین لتزویدها بالمواد و 

3دمة العامةبأعباء الخ

  .141 ص مرجع سابق،،عبد الحكبم فودة-1

المعدل المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،24/07/2007المؤرخ في ،250-02من المرسوم الرئاسي37المادة -2

.11/11/2003المؤرخ في ،301-03بموجب مرسوم رئاسي

.62مرجع سابق، ص،بن طیبة صونیة-3
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المبحث الثاني

خصائص الاستیلاء المؤقت على العقار

یتمیز الاستیلاء بعدة خصائص تمیزه عن غیره من التصرفات الأخرى التي تمارس من قبل 

في هذا المبحث سنقوم و  الإدارة والتي تكسب طبیعة خاصة قصد تحقیق النفع العام،

ففي المطلب الأول سنتطرق إلى أن الاستیلاء ذو طبیعة إداریة مقرر للأشخاص بدراستها،

أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى المعنویة العامة من أجل تحقیق المنفعة العامة،

.الاستیلاء كإجراء استثنائي جبري شرعي یرد على العقارات

المطلب الأول

الاستیلاء ذو طبیعة إداریة مقرر للأشخاص

المعنویة العامة من أجل المنفعة العامة

باعتبار الاستیلاء إجراء استثنائي تتطرق إلیه الإدارة في الحالات الاستعجالیة، فإنه 

ذو طبیعة إداریة مقرر للأشخاص المعنویة م أجل المفعة العامة ،ومن خلال هذا المطلب 

:خصائص على النحو التالي )3(سنقوم بدراسته ثلاثة 

الأول لفرعا

الاستیلاء قرار إداري صادر عن سلطة إداریة

یوقع من طرف الوالي أو كل...":من القانون المدني680حسب ما نصته المادة 

..."سلطة مؤهلة قانونا،

لذلك یتم ،1إجراء الاستیلاء تصرف قانوني له تأثیر مباشر على أملاك الأفراد إن

رئیس المجلس الوالي،رئیس الجمهوریة،(بموجب قرار إداري صادر عن سلطة إداریة 

.تكون هذه الإدارة بالضرورة هي المستفیدة منهو  ،)أو أي عون مؤهل لذلكالشعبي البلدي،

مذكرة ماجستیر ، قسم العلوم القانونیةالنظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،،الوناسعقیلة -1

  .9 ص ،2006-باتنة،،جامعة الحاج لخضرتخصص قانون إداري،
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فقرار الاستیلاء هو تعبیر الإدارة المعنیة عن إرادتها في الاستیلاء على عقار ما 

مة أو من أجل ضمان ذلك بهدف تحقیق منفعة عاو  لاستعماله في مواجهة ظروف استثنائیة،

وبهذا الشكل یكون قرار الاستیلاء قرارا إداریا مرتبا لآثاره القانونیة الخاضعة سیر مرفق عام،

.1لرقابة القضاء

الفرع الثاني

الاستیلاء حق مقرر للأشخاص المعنویة العامة

إن جمیع الأشخاص المعنویة العامة تتمتع بهذه السلطة أو بهذا الامتیاز دون سواها،

على اعتبار أن الأشخاص ، 2سواء كانت أشخاص عامة محلیة أو أشخاص عامة مرفقیة

فكان من المنطقي أن یقرر المشرع ،التي تقوم بتحقیق المنفعة العامةالمعنویة العامة هي 

سلطة الاستیلاء على العقارات المملوكة للأفراد لتسییر مهمتها في تحقیق هذه المنفعة لها

فإنه یجوز رغم ذلك أن تتم إجراءات ت هذه القاعدة العامة في هذا المجال،العامة،و إذا كان

الاستیلاء لصلح أحد الملتزمین،بإدارة أحد مرافق العامة لتحقیق نفع لهذا المرفق العام،ولا یعد 

لأن المرفق العام الذي یدیره الملتزم سیؤول بكل منشآته إلى الإدارة ذلك استثناء في الحقیقیة،

قد تم وبذلك یكون الاستیلاء على العقار لإمتیاز بعد انتهاء مدة عقد الالتزام،مانحة ا

.3لیس في صالح الملتزملصالحها في حقیقیة الأمر و 

الفرع الثالث

الاستیلاء هدفه تحقیق المنفعة العامة

نستنتج أن المنفعة العامة هي من القانون المدني السالف ذكرها،679حسب المادة 

ابها یعني عدم غیالخاصة و التي تهدف إلى تحقیق إجراء الاستیلاء على الأملاكالغایة 

ضمن هذا الإطار كانت المنفعة العامة تقوم على التعارض بین ،شرعیة هذا الإجراء

23 ص ،مرجع سابق،عمار بوضیاف-1

.573-572ص  ،نفسهمرجع ،عمار بوضیاف-2

25 ص سابق ،مرجع،بن طیبة صونیة-3
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ا كان فكان القضاء لا یعتبر العملیة ذات منفعة عامة إلا إذالخاصة،المصلحة العامة و 

الموانع الإجتماعیة الأخرى لا تتجاوز الیف المالیة للعملیة و المساس بالملكیة الفردیة والتك

.أهمیة المنفعة المراد تحقیقها

أهم ما یلاحظ في هذا الإطار هو إطلاق مجال التقدیر في هذا الشأن للإدارة التي 

لها سلطة تحدید العقارات اللازمة لمباشرة المشروع الأصلي الذي قرر له صفة المنفعة 

وعلى هذا الأساس فإن العقارات التي ترى أنها مكملة لأغراض المشروع،وكذلك  العامة،

الإدارة تملك سلطة تقدیریة في اختیار العقار الملائم لتحقیق المنفعة العامة لكي تعمل على 

الاستیلاء علیه ولا یمكن التذرع من جانب مالك هذا العقار بأن الإدارة لم تختار عقار آخر 

ر الذي وقع علیه اختیارها لكي یطعن في قرارها هذا من جهة،ومن أكثر صلاحیة من العقا

جهة أخرى فإن للإدارة كامل الحریة في تقدیر المساحة التي تلزم لإنشاء المشروع المحقق 

تقوم بالاستیلاء على عقارات أخرى بالإضافة إلى ستیلاء،كما لها أیضا أن تتوسع و للا

1العقارات اللازمة للمشروع الأصلي

المطلب الثاني

الاستیلاء إجراء استثنائي جبري شرعي یرد على العقارات

السابق ذكرها أن لا یمكننا اللجوء إلى من القانون المدني679صت المادة ن

نصت أیضا أنه طریق جبري وشرعي ونجد أن كماالاستیلاء إلا في الحالات الاستثنائیة،

)الفرع الأول(صت على هذا، فسنعالج في من القانون المدني ن3مكرر681حتى المادة

أما في الاستیلاء إجراء جبري شرعي،)الفرع الثاني(الاستیلاء كإجراء استثنائي،و في 

.سندرس على أن الاستیلاء یرد على العقارات مقابل تعویض)الفرع الثالث(

.573-572مرجع سابق ،ص ،عبد الغني بسیوني عبد االله-1
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الفرع الأول

الاستیلاء كإجراء استثنائي مؤقت

.)ثانیا(الاستیلاء إجراء مؤقتو  ،)أولا(كإجراء استثنائيسنتطرق إلى الاستیلاء 

الاستیلاء كإجراء استثنائي: أولا

ترجع الطبیعة الاستثنائیة لإجراء الاستیلاء إلى درجة الخطورة التي یشكلها على 

ع الجزائري بقیود ولذلك أحاطها المشر الملكیة الخاصة لو استخدم من دون أي قید قانوني،

مراعاتها قبل الشروع فیه إلا أن الإدارة لا تلجأ إلیها إلا استنفاذ كل الطرق و  یجب احترامها

إن إثبات الإدارة قیامها بالمحاولات الودیة تعتبر مسألة متعلقة بالنظام الودیة القانونیة،

العام،یمكن للقاضي إثارته تلقائیا،دون أن یطلبه ممن نزعت ملكیته لإبطال إجراء الاستیلاء 

.1إن تقدیم تقریر عن استفادة الإدارة لكل الطرق الودیة یعد إجراءا جوهریاومن ثم ف

من القانون المدني على أنه،یمكن اللجوء إلى إجراء 679حیث نصت المادة 

القیام إلا أن مفهوم الاستیلاء و عجالیة،الاستقت إلا في الحالات الاستثنائیة و الاستیلاء المؤ 

یخضع لتقدیر الإدارة،لأنها أدرى بالظروف التي تحیط بها،وهذا یعتبر مساسا بحقوق به

یتناسب إجراء الاستیلاء المؤقت مع الظرف الاستثنائي،غیر أنه یجب أن یتلاءم و الأفراد،

وعلیه فإن .القاضي الإداري في هذه الحالة یتحول من قاضي مشروعیة إلى قاضي ملائمةو 

التناسب شرط من الشروط التي یجب أن تراعى حین التفكیر في اللجوء عنصر الملائمة أو 

.2إلى تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة

ل ما یجب على الإدارة أن ویتلخص مضمون الظروف الاستثنائیة في كون أن أو 

وأن تكفل السیر المنتظم تقوم به هو أن تعمل على المحافظة على النظام العام،تلتزم و 

  .49 ص ،مرجع سابق ،تقیدة عبد الرحمن-1

  .521 ص، 1996،الإسكندریة،منشأة المعارفنظریة الظروف الاستثنائیة،،محمد أحمد علي-2
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إذ أن عدم ملائمة ولا یكفي تعذر الإدارة بالظرف الاستثنائي،،1رافق العامةوحسنا للم

السلطات المستعملة للإجراء المتخذ قد یؤدي إلى تعرض هذا الأخیر إلى الطعن فیه 

اللازم لمواجهة مخاطر رة أن تقتصر على القدر الضروري و لتجنب ذلك على الإداو  بالإلغاء،

.2ة الضرورة تقدر بقدرهاالظرف الاستثنائي عملا بقاعد

الاستیلاء كإجراء مؤقت:ثانیا

ا نظرا لتعلقه الخاصیة الممیزة له،وهذالتأقیت في الاستیلاء هي السبب و لعل میزة 

یزول بزوال الظرف أو المدة أو الغرض من استعجالیة مؤقتة،بظروف استثنائیة و 

.3الاستیلاء

تهاء الاستیلاء كونه إجراء مؤقت ینتهي بمجرد اننستنتج أن أهم خاصیة یمتاز بها

هو إجراء ذو طبیعة مؤقتة ینصب على حق الاستعمال وهو الظرف الذي أدى إلى وجوده و 

فصاحب الملكیة لا تغل یده عن الملكیة بصفة نهائیة خلافا على غیر ناقل للملكیة،

.إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة

الفرع الثاني

إجراء جبري وشرعيالاستیلاء

من 3مكرر 681إلى  679تحكمه المواد هو إجراء شرعي أو بمعنى آخر قانوني،

.القانون المدني

نتیجتها المساس لسلطة العامة المعهودة للإدارة و فالاستیلاء یعتمد على امتیازات ا

إذ تلجأ الإدارة إلى هذا الإجراء كلما استدعت الظروف الاستثنائیة الشرعي بالملكیة الخاصة،

أو لضمان السیر الحسن للمرافق العامة،وذلك في شكل قرار یصدر من أو الاستعجالیة ذلك،

  .12 ص مرجع سابق،،بوخمیس سهیلة-1

،ث الإداریةمركز البحو ،مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،"أجل المنفعة العمومیةنزع الملكیة من "،أحمد رحماني-2

  .9 ص الجزائر،،4المجلد

.69 ص ،مرجع سابق،محمد زغداوي-3
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أو تسخیر المؤسسات أو الأشخاص أنفسهم مقابل أجر السلطة المؤهلة قانونا لذلك،

.1أو تعویض أو الإثنین معا

الثالث الفرع

الاستیلاء یرد على العقارات مقابل تعویض

ستیلاء المؤقت یرد على العقاراتالا: أولا

یستوي أن یكون العقار لاء على العقارات لا المنقولات و یجب أن یرد محل الاستی

فقد استبعد المشرع الجزائري ،و إمتیاز محصور على العقارات فقطفه أرضا أو بناءا،

على المنقولات أیا كان نوعها فأحكام الاستیلاء لا تطبق،2أنواعهاالمنقولات بمختلف 

، سواء وقع الاستیلاء على عقار )الخدماتمن ذلك ما یعرف بتسخیر الأشخاص و یستثنى و (

یجب أن یتناول ملكیة الأرض بكل ما و  في صورة أرض مبنیة أیا كان ما علیها من بناء،

:یليمن القانون المدني على ما676المادةوهذا ما نصت علیه ،3علیها من مباني

منتجاته و ملحقاته ما لم یوجد نص أو اتفاق یخالف لمالك الشيء الحق في كل ثماره و "

  ".ذلك

الأموال الخاصة جب التفرقة بین الأموال العامة و وقد أجاب الفقه على ذلك بأنه ی

نه كة ملكیة خاصة لهذه الأشخاص،فإالمملوكة للأشخاص العامة،فبالنسبة للأموال المملو 

لكن الأمر یختلف بالنسبة للأموال العامة المملوكة للأشخاص و  یجوز الاستیلاء علیها مؤقتا،

یجوز الاستیلاء القضاء في فرنسا وفي مصر أنه لاإذ أن الرأي السائد في الفقه و ة،العام

.4علیها جبرا

  .24 ص ،مرجع سابق،بن طیبة صونیة/أ -1

.459لمرجع سابق، ص،ماجد راغب الحلو/د-2

.18،ص2010الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،سنة، فاضل خمار-3

  .127ص،2001نزع الملكیة للمنفعة العامة، المكتبة القانونیة الإسكندریة، مصر،أنور طلبة،/د-4
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الاستیلاء یكون مقابل تعویض:ثانیا

الاستیلاء فیه مساس بحق الملكیة الخاصة،فإن المشرع الجزائري أخضعه لما كان 

 681و 680یض،هذا ما نصت علیه المواد لجملة من القیود منها تحدید طریقة وكیفیة التعو 

كما هو إلا أن إجراء الاستیلاء لا یتطلب تعویض مسبق،على إلزامیة التعویض،2مكرر

الأحیان من أجل المنفعة العمومیة إذ تلجأ الإدارة في بعض الحال بالنسبة لعملیة نزع الملكیة 

بالاستیلاء المؤقت بسبب مسألة التعویض إلا أن القضاء الحالي إلى استبدال نزع الملكیة

.1إنحراف بالسلطةمل واعتبره مخالفة بالإجراءات و تصدى لهذا الع

.21، مرجع سابق، صعقیلة الوناس-1
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:الفصل الأولخلاصة 

إلیه في الفصل الأول یمكن القول أن الاستیلاء المؤقت إجراء استثنائي من خلال ما تطرقنا 

و قانوني ،خول للإدارة في حالات استثنائیة و ظروف استعجالیة، وذلك بهدف تحقیق 

.المنفعة العامة ، ولا یمكن اللجوء إلیه للمساس بحقوق الأفراد و محمي دستوریا

.یمس بالمحلات  المخصصة فعلا للسكن ولا ,یكون هذا الإجراء مؤقت و محدد المدة 

فالاستیلاء المؤقت على العقار كإجراء هام ینطوي على خطورة تمس بحق الملكیة الفردیة،لم 

خاص على غرار إجراء نزع یرد نص علیه إلا في القانون المدني ، و لم یحظى بتشریع 

.الملكیة الذي حثه المشرع بنصوص قانونیة خاصة تشریعیة و تنظیمیة 
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الفصل الثاني

أحكام الاستیلاء

ن بإجراءات محددة قانونا یكون مشروعا إذا ما اقتر ،بما أن الاستیلاء إجراء استثنائي

أو عن  ،يالإدار  كما یتم تنفیذ قراره إما بالتنفیذ القرارتكریسا لحق ملكیة الأفراد،ضمانا و 

سنتطرق علیه من خلال هذا وهذا ما ،كما یترتب علیه مجموعة من الآثار،طریق القضاء

.الفصل

أما في طرق تنفیذه،إجراءات الاستیلاء و )المبحث الأول(بحیث سنتطرق في 

.فسندرس آثار الاستیلاء)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

طرق تنفیذهو  إجراءات الاستیلاء

باعتبار الاستیلاء إجراء استثنائي لا یكون مشروعا إلا إذا اقترن بإجراءات محددة 

قانونا ضمانا و تكریسا لحق ملكیة الأفراد،و على الإدارة إحترام هذه الإجراءات، و التقیید بها 

)المطلب الثاني(أما ،إجراءات الاستیلاء)المطلب الأول(للقانون ،لذا سنتطرق في تنفیذا 

.سنخصصه لطرق تنفیذ الاستیلاء

المطلب الأول

إجراءات الاستیلاء

یكون الاستیلاء مشروعا إذا ما رعینا إجراءاته المحددة قانونا ضمانا للملكیة الخاصة 

فالإدارة المستفیدة من هذا الإجراء لا یمكنها الاحتجاج بالمصلحة العامة من أجل الفردیة،

وسنتطرق في هذا المطلب إلى ،تعلق الأمر بالظروف الاستثنائیةهدر حقوق الأفراد ولو

(ثلاثة فروع ،إجراء الشغور)الفرع الثاني(و إجراءات الاستیلاء المؤقت،)الفرع الأول:

.إجراء الشغوركیفیة تنفیذ قرار الاستیلاء المؤقت على العقار )الفرع الثالث(و

الفرع الأول

إجراءات الاستیلاء

ة هي الغایة التي تهدف إلى تحقیقها إجراء الاستیلاء،من المسلَمْ به أن المنفعة العام

على تعارض بین ضمن هذا الإطار كانت المنفعة العامة تقومو  وغیابها یعني عدم شرعیته،

.1المصلحة الخاصةالمصلحة العامة و 

تخصص قانون ،الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة الماستر حقوق، سلت فاتح-1

  .22ص،2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة زیان عاشور بالجلفة،عقاري،
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من خلال سن المصلحة الخاصة ع الموازنة بین المصلحة العامة و فقد حاول التشری

مجموعة من الإجراءات تصدى القضاء إلى أمر تفصیلها من خلال بعض القرارات الصادرة 

.1عنه

انون المدني على هذه الإجراءات من الق1مكرر 681إلى  680وقد نصت المواد 

  :هيو 

الاستیلاء قرار إداري مكتوبأن یكون : أولا

بصفة فردیة أو جماعیة تیلاء یتم الاس:"یليعلى ما1مكرر680نصت المادة 

ومتضمن كامل ار الاستیلاء یجب أن یكون مكتوبا،نستنتج من أن قر ،..."یكون كتابیاو 

المعلومات الضروریة حول طبیعة العقار المراد الاستیلاء علیه و صفة البیانات اللازمة و 

.مالكه

تسجیل قرار الاستیلاء إداریا:ثانیا

تقوم الإدارة المصدرة للقرار بتدوینه في السجلات الإداریة الخاصة لیتم الرجوع إلیه إن 

2.اقتضى الأمر

تبلیغ قرار الاستیلاء للمستولي على عقاره:ثالثا

لا یحتج بأي قرار ذي ":یليعلى ما131-88من المرسوم رقم 35نصت المادة 

هذا إن لم  القرار،إلا إذا سبق تبلیغه إلیه قانونا،طابع فردي على المواطن المعني بهذا 

من نفس  09و 08 نجد حتى المادتینو 3"یكن هناك نص قانوني أو تنظیمي مخالف

من خلال نصوص هذه المواد نستنتج أن القرارات الإداریة و  قد نصتا أیضا علیه،المرسوم

  .58 ص مرجع سابق،،عقیلة الوناس-1

.56بن طیبة صونیة،مرجع سابق،ص-2

ج .ج.ر.، جلمواطناینظم العلاقات بین الإدارة و ، 1988یولیو4المؤرخ في ،131-88، من المرسوم رقم 35المادة-3

.1988یولیو 06، الصادر في 27عدد 
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بالأمر،ویكون هذا الإبلاغ محررا لا تكون ساریة لمواجهة الأفراد إلا عند تبلیغ المعني 

مات تتمثل في ذكر لكن یجب لزوما إحتوائه على مقو ولا یتضمن شكلیة معینة فیه،للإثبات،

تظهر أهمیة التبلیغ في هذا و  ،أن یوجه له شخصیاالجهة الصادرة عنه مضمون القرار و 

ابع فردي على الإطار في كونه أنه لا یمكن للإدارة المستفیدة أن تحتج بأي قرار ذي ط

.1إلا إذا سبق تبلیغه قانوناالمواطن المعني،

إعداد جرد سابق ولاحق:رابعا

كذلك بعد و  یتم إعداد جرد حول العقار المستولي علیه قبل إجراء عملیة الاستیلاء،

681هذا ما أشارت إلیه المادة و  غرض الاستیلاء،عقار إلى مالكه بعد انتهاء مدة و إعادة ال

فإن الإدارة  السهولة،أنه ولطبیعة هذه الإجراءات وذلك لما تتسم من البساطة و یر غ ،1مكرر

تلجأ في بعض الأحیان إلى استبدال إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بالاستیلاء 

تجدر و  اعتبره إنحراف للسلطة،القضاء قد تصدى إلى هذا التصرف و إلا أن  ،2المؤقت

  :هيیلاء لا تكون إلا في عدة حالات و اء على الاستالإشارة إلى أن رقابة القض

من قبل الإدارة ،عدم الإتفاق على مبلغ التعویض المقترح -

3في حالة تسبب المستفید من عملیة الاستیلاء في نقص قیمته-

  .60ص ،مرجع سابق،بن طیبة صونیة-1-

.64بن طیبة صونیة،مرجع نفسه،ص-2

.67ص ،مرجع سابق،حمدي باشا عمر-3
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الفرع الثاني

إجراء الشغور

تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع ":یليمامن القانون المدني على773نصت المادة 

الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث 

.1"أو الذین تهمل تركتهم

إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه  " :على 51ونصت أیضا المادة 

دون أن یترك وارثا یحق للدولة المطالبة، بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا، أمام 

الأشكال انعدام الوارث یصدر حسب الشروط و الهیئات القضائیة المختصة،بحكم یصرح ب

البحث عن ن أجل التحري و حقیق مالساریة على الدعاوى العقاریة ویتم ذلك بعد القیام بالت

....."الملاك المحتملین أو الورثة

.سنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون هذا الإجراءو 

إجراءات و  یمیز القانون بین إجراءات أیلولة التركات الشاغرة،:مضمون إجراءات الشغور-

.إدماج الأملاك الشاغرة دون مالك

:التركات الشاغرة-1

للمطالبة بها أمام القضاء مالكها ولا یعرف لها وارث، و وفي هي العقارات التي تو 

هناك مجموعة من الإجراءات التي یجب على الدولة مراعاتها، تشمل هذه الإجراءات تحقیق 

التركة تحت الحراسة القضائیة، البحث عن الورثة، استصدار حكم بانعدام الوارث ووضع

.2تسلیم التركةر و طلب حكم إعلان الشغو و 

.،  السالف الذكر58-75من أمر رقم 773المادة -1

، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنة 02المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ،العدد،عمر یحیاوي-2

.32،ص2015
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لأملاك الوطنیة السالف من قانون ا51حسب نص المادة :البحث عن الورثةتحقیق- أ

یجب أولا إجراء تحقیق أولي قصد البحث عن الورثة المحتملین لذلك العقار ،ذكر أعلاه

.فبل المطالبة بهذه التركة أمام القضاء

في حالة عدم:استصدار حكم بانعدام الوارث ووضع التركة تحت الحراسة القضائیة- ب

وضع ، فإن الدولة ستصدر حكم انعدام الوارث و التحقیق عن الورثةث جراء ر اظهور الو 

.التركة تحت الحراسة القضائیة

تقدم الإدارة بعریضة تطلب فیها الترخیص لإدارة أملاك الدولة بإعداد الجرد،كما 

 اتطلب أن تسعى النیابة العامة لنشر مستخرج الحكم المراد النطق به في الصحافة، م

لمحتملین من التدخل في الخصومة إجراءات الشهر التي تمكن الورثة ایضمن استكمال 

.1معارضة الإجراءات المتبعة الهادفة إلى إدماج التركة في الأموال الخاصة للدولةو 

لا تكسب بالتقادم في جمیع الأحوال :"من القانون المدني على829نصت المادة و 

.2"سنة)33(إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا و ثلاثینالحقوق المیراثیة

في المجلد اسم ولقب صاحب یسجل فوفقا للحكم النهائي الذي قضي بانعدام الوارث،

.تاریخ وفاته مع تاریخ الأحكام التي رخصت للإدارة بالتسییر المؤقتمكان و ،التركة

المرسوم التنفیذي رقم من 175نصت المادة :تسلیم التركةطلب حكم إعلان الشغور و -ج 

بعد انقضاء الآجال المقررة قانونا عقب الحكم الذي یثبت انعدام ...:"على 12-427

،3..."إلحاق هذه الأملاك بملكیة الدولة، یمكن للقاضي أن یصرح بالشغور و الورثة

نستنج من نص هذه المادة أن في حالة ما صدور الحكم لصالح الإدارة، وبعد أن یصبح 

.الشهر العقاريفإنه یخضع لإجراءات التسجیل و نهائیا،

.33عمر یحیاوي،المجلة النفدیة للقانون و العلوم السیاسیة ،مرجع سابق ،ص -1

.،یتضمن القانون المدني ،السلف الذكر58-75أمر رقم من 829المادة -2

.2012دیسمبر 16،المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 175المادة -3
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لكن في حالة ما وجود وارث محتمل یقرر له القانون ضمان استرجاع حقه من التركة 

.من قانون الأملاك54هذا ما جاء في المادة و  ولةدللأدمج في الأملاك الخاصة  الذي

:دون مالكالأملاك الشاغرة و -2

في حالة عقار،  " :على 427-12التنفیذي رقم من المرسوم 180نصت المادة 

تحقیق لدى وعندما یكون المالك مجهولا،یباشر مدیر أملاك الدولة المؤهل إقلیمیا فتح 

الضرائب وعند الاقتضاء، لدى المصالح القنصلیة إذا ثبت بأن المحافظات العقاریة، و 

من خلال نص هذه ، و ...."العقار كان محازا من طرف أجنبي تحت أي شكل من الأشكال

تحقیق البحث عن :نسنتج أن على الإدارة أن تتبع ثلاث إجراءات أساسیة وهيالمادة 

استصدار حكم إعلان العقار تحت الحراسة القضائیة، و المالك، استصدار أمر وضع

.الشغور

:تحقیق البحث عن المالك.أ 

الولائي لأملاك الدولة یشمل هذا الإجراء القیام بالخطوات الآتیة بسعي من المدیر 

:المختص إقلیمیا

المصالح القنصلیة عند التحقیق لدى المحافظة العقاریة وإدارة الضرائب و افتتاح -

الاقتضاء،

المتعلق بالبحث عن المالك المحتمل أو الورثة في صحیفتین وطنیتین،نشر إشعار -

یة،أشهر بمقر البلدیات التابعة للولا)4(تعلیق الإعلان لمدة أربعة -

.1تبلیغ الإعلان إلى آخر محل سكن أو إقامة معروفة للمالك-

:استصدار أمر وضع العقار تحت الحراسة القضائیة.ب 

.36أعمر یحیاوي ،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ،مرجع سابق ، ص -1
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إذا لم یظهر مالك العقار بعد مضي سنة كاملة من تاریخ نهائیة مدة الإعلان 

أشهر للبحث عن المالك، یحق لمدیر أملاك الدولة طلب إصدار )4(المحددة بأربعة أشهر 

فیطلب مدیر أملاك الدولة أمرا على عریضة أمام القضاء الإداري في المادة الاستعجالیة،

بناءا على ذلك تقوم و  تخویلها،حراسة إدارة أملاك  الدولة و تحتفي العریضة وضع العقار 

على منحه ل للملكیة، فتضمن صیانة العقار و الناقالإدارة بكافة أعمال التسییر دون التصرف 

ترفع دعوى استرجاعه في حالة التعدي علیه أو تباشر سبیل الإیجار أو الامتیاز، و 

الفعل على أنه تعدي من قبیل الاعتداء على الإجراءات أمام المحكمة الجزائیة إذا كاف 

.الملكیة العقاریة المعتبر جریمة في قانون العقوبات

:استصدار حكم إعلان الشغور.ج 

إذا لم تتم المطالبة  " :على 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 181تنص المادة 

مدیر أملاك بحق الملكیة خلال أجل سنة ابتدءا من تاریخ نهایة مدة الإعلان، یطلب 

الدولة، باسم وزیر المالیة من الجهة القضائیة المختصة، الحصول على أمر على ذیل 

نلاحظ من خلال نص ، 1..."عریضة یأمر بوضع نظام الحراسة القضائیة حیز التنفیذ

هائیا،یسجل لدى إدارة الضرائب، ویشهر في المحافظة المادة أن بعد أن یصبح الحكم ن

یحق للإدارة أن تتصرف على العقار، ولكن إن ظهر المالك بعد ذلك بعد ذلك و  ،العقاریة

أو عند الاقتضاء قیمته على أن یخصم فائض القیمة الذي حققته ،ارع العقجیمكن أن یستر 

  .الدولة على العقار

الثالثالفرع 

طرق تنفیذ قرار الاستیلاء على العقار

.،السالف الذكر427-12من المرسوم التنفیذي رقم 181المادة -1
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أي من شأنه أن یترتب أثر في القرار الإداري أن یكون ذو طابع تنفیذي یشترط 

أعمال یعد قرار من القرارات العامة من تصرفات و لأن لیس  كل ما تقوم به الإدارة،1قانوني

فلكي یعتبر ذلك العمل أو التصرف الصادر عنها قرارا إداریا یجب أن یكون عملا الإداریة،

فإنه بذلك افترض ،اتهابخصوص تنفیذ قرار إذا كان القانون قد وفر للإدارة ضمانات و  قانونیا،

فعلى الطرف المدعي على الإدارة إثبات الصحة،على السلامة و في القرار أن یكون محمول

.إبراز الوجهة مخالفة للقانون في هذا القرارو  عدم مشروعیة القرار،

التنفیذ في  )أولا( سنقوم في هذا الفرع بدراسة طریقتین لتنفیذ الاستیلاء والتي تتمثلو 

.تنفیذ قرار الاستیلاء عن طریق القضاء)ثانیا(و لقرار الاستیلاء،الإداري 

:التنفیذ الإداري لقرار الاستیلاء: أولا

إن القرار الإداري یتمتع منذ لحظة صدوره بالقوة التنفیذیة،لأنه یفترض فیه أن الإدارة 

ویطالب وعلى المخاطب به أن یثبت الوضع العكسي أصدرته تنفیذا للقانون أو تنظیم ما،

جهة الإدارة أو جهة القضاء بإلغاء هذا القرار ووضع حد له، على الإعتبار ن القرار الإداري 

من ثم لا یقبل ه مطابق للقانون ویراعي قواعده وأحكامه، و أي أنمرتبط بقرینة المشروعیة،

اثل من الأفراد الامتناع عن تنفیذ القرارات الإداریة، فیلزمون بالخضوع إلیها على نحو یم

.2طاعتهم للقانون

)1(التنفیذ الاختیاريسنتحدث في هذه الحالة على نقطتین تتمثل النقطة الأولى في و 

.الذي یعتبر استثناء)2(التنفیذ الجبريبعدها یلیه و  الذي یعتبر هو الأصل،

:التنفیذ الإختیاري-1

 ص ،2002ة  جامعة عنابة،،بدون ذكر الطبعةدار العلوم للنشر والتوزیع،،القانون الإدراي،يمحمد الصغیر بعل-1

39.
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بحكم أنها سلطة الآلي لقراراتها، وهذا فیما یخص التنفیذ المباشر و للإدارة إمتیازات

عامة وأن الأفراد ملزمون بالامتثال إلیها بخضوعهم لمضمون القرار الإداري، ولأنها تمثل 

مرفقا عاما وجب أن یضمن سیره بانتظام، ولأنها تسعى إلى تحقیق الصالح العام فیفترض 

.1سلامة قراراتها الصادرة عنها

التنظیمیة لتنفیذ والبشریة و ة توفیر سائر الضمانات المادیة یقع على عاتق الإدار 

بالنسبة آثارعلیهإلتزامها به كما یترتبهذا القرار و لمضمون القرار الإداري،بمجرد صدور 

  .لها

:التنفیذ الجبري-2

للإدارة الحق في تنفیذ قراراتها بصفة جبریة في حالة ما إذا رفض الأفراد تنفیذها 

یعتبر التنفیذ الجبري مظهرا من مظاهر الحاجة إلى إذن من سلطة أخرى، و اختیاریا دون

.2ممارسة السلطة العامة

فیقصد بالتنفیذ الجبري للقرار الإداري حث الإدارة في أن تنفذ قراراتها على الأفراد 

إذا رفضوا تنفیذها اختیاریا دون الحاجة إلى إذن من سلطة أخرى ولو كانت بالقوة الجبریة،

ممارسة السلطة العامة، خلافا للفرد الذيیشكل مظهر من مظاهرو ، 3سلطة القضاء

استصدار بنفسه، بل یلزم باللجوء للقضاء و لا یستطیع بأي حال من الأحوال اقتضاء حقه 

.4حكم بذلك لإلزام الأخرین

  .24 ص ،مرجع سابق، سلت فاتح،-1

  .34 ص عبد الغني بسیوني، مرجع سابق،-2

  .20 ص مرجع سابق،عمار بوضیاف،-3
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نتیجة لمساس بحق الملكیة التي كرسها الدستور لذلك یجب إخضاعها إلى قواعد

.1القانون قصد حمایة الأفراد ضد التصرفات الغیر شرعیةقانونیة یحددها كل من الدستور و 

من الرغم أن التنفیذ الجبري وسیلة تمارسها الإدارة لتنفیذ قراراتها، إلا أنه یبقى ینطوي 

خرین لألذلك فهو مقید بشروط كي لا تطبقه الإدارة من أجل الإضرار باعلى خطورة كبیرة،

:تتمثل هذه الشروط فیما یليو  المساس بالمراكز القانونیة للأفراد،و 

:أن یستند القرار المراد تنفیذه إلى نص شرعي- أ

یبقى القرار الإداري محل التنفیذ الجبري وذلك مستندا إلى نص قانوني أو تنظیمي، 

یتضح أن تصرف الإدارة ، و كما هو الحال في قرارات الاستیلاء المؤقت على العقار

.ولیس هناك تعسفدائرة المشروعیة المستولیة قد تم في 

:أن یمتنع الفرد عن التنفیذ إداریا أو اختیاریا-  ب

من ثم فإن الأصل أن یبادر المعني أو تعتبر طریقة استثنائیة، و طریقة التنفیذ الجبري 

الخضوع إلیه، وأن لا یبدي أي سلوك سلبي من جانبه، عنیین بالامتثال لمضمون القرار و الم

التمرد علیه یعطي للإدارة حق اللجوء مون القرار و نفیذ مضغبر أن امتناع الفرد على ت

لاستعمال وسائل القانون العام، ومن وسائل القانون العام استعمال القوة الجبریة لتنفیذ القرار 

.2الإداري

:أن تلتزم الإدارة حدود التنفیذ الجبري- ج

الجبري وفر المشرع الجزائري حمایة جزائیة لكي یضمن تنفیذ القرار الإداري بالتنفیذ

ارة منه فرصة الإضرار إلا  للغرض المخصص له دون تجاوزه، وذلك لكي لا تتخذ الإد

:من قانون العقوبات459وهو ما نصت علیه المادة المساس بمراكز الأفراد،و  بالآخرین

  .46 ص ،مرجع سابق،عقیلة وناس-1

.67بن طیبة صونیة ، مرجع سابق، ص-2
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دج، و یجوز أن یعاقب أیضا  20.000دج إلى  10.000یعاقب بغرامة مالیة من "

أیام على الأكثر، كل من یخالف المراسیم أو القرارات المتخذة )3(بالحبس لمدة ثلاثة 

قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص 

.1"خاصة

یتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري اعتبر الامتناع عن تنفیذ قرار 

.یورد نص وجب تطبیق النص العام المقررإداري أو یخالفها تعتبر جریمة ،إن لم 

الاستیلاء المؤقت عن طریق القضاءتنفیذ قرار :ثانیا

یذ قراراتها إلى السلطة تلجأ الإدارة إلى رفع دعوى جزائیة أو مدنیة بهدف تنف

:هذا ما سنتطرق إلیهو  ،القضائیة

:الدعوى الجزائیة .1

نستنتج أن في حالة ما إذا ن قانون العقوبات المذكورة م459حسب نص المادة 

تطلب من وكیل ارة فیجوز أن ترفع دعوى جزائیة و امتنع شخص ما عن تنفیذ قرار الإد

الجمهوریة لدى المحكمة المختصة أن یحرك دعوى عمومیة یكون موضوعها  الامتناع عن 

.دج كغرامة لمخالفیها 20.000دج إلى10.000بحیث أقرت عقوبة  تنفید قرار إداري،

:ى الإداریةالدعو .2

ي مجال تنفیذ یمكن للإدارة اللجوء للقضاء عن طریق رفع دعوى قضائیة مدنیة ف

في و  .من العقار محل قرار الاستیلاءالخروجهي في حالة رفض المالكقرارات الاستیلاء و 

هذه الصورة لا یمكن للإدارة أن تواجه هذا الرفض باستعمال القوة لتقوم بإجبار المعني عن 

صورة من صور تجاوز السلطة،لأن ذلك الأمر سیشكل معه تعدي و على العقار،التخلي 

-20، المعدلة بقانون 1982فیفري 13،المتضمن قانون العقوبات ،المؤرخ في 04-82من الأمر رقم 459المادة -1

.2020أفریل 28المؤرخ في 06
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وأي تجاوز في ذلك وهذا على اعتبار أن القضاء وحده المختص بالإخراج من السكنات،

.1سیؤدي إلى إبطال قرار الاستیلاء إذا ما عرض الأمر على القضاء

یلاء نجد أن بتاریخ رجوع إلى مجلة مجلس الدولة في مجال قرارات الاستالبف

ضد والي ولایة الجزائر الذي ) س.ع( 0064640الغرفة الأولى، ملف رقم 23/09/2002

یتمثل استیلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونیة یعد 

دة المختصة تجاوزا للسلطة،ثم أكد مجلس مجلس الدولة أن السلطة القضائیة هي الوحی

بالنتیجة أصدر قرارات بإبطال قرار التسخیرة المؤرخ في ن السكن، و بالإخراج م

أمر بإرجاع الوضع إلى ما كان علیه أي قضى برجوع المستأنف للسكن و  ،08/10/1997

.2محل النزاع

المطلب الثاني

الجهة المختصة بإصدار القرار الإداري

استثنائي، یستمد طبیعته من المؤقت على العقار إجراء خطیر و باعتبار أن الاستیلاء

لو استخدمت بدون أي قید قانوني نتیجة الطابع الخطورة التي تشكلها على ملكیة الأفراد 

 هفمسألة الإختصاص تعد من أهم قیام أركان الإداري بحیث یمكن تعریفالاستثنائي،

القیام بعمل معین و المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو الجهة الإداریة على أالقدرة :"أنة

.3على الوجه القانوني

.69سابق ، ص بن طیبة صونیة،ا مرجع -1

  70ص  ،نفسهبن طیبة صونیة، مرجع -2
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كما أن الإختصاص هو القدرة على مباشرة عمل إداري ،هذه القدرة التي یحدد إطارها 

من القانون 680وهذا ما أشارت إلیه المادة ، 1الأدوارهام والوظائف و القانون بتوزیع الم

.المدني على الجهة المؤهلة قانونا لمباشرة إجراء الاستیلاء

سنعالج فیه )الفرع الثاني(سنخصصه لصلاحیات الوالي، أما في )الفرع الأول(ي فف

.السلطة المؤهلة

الفرع الأول

لاستیلاءصلاحیة الوالي في قرار ا

في جمیع أعمال الحیاة الوالي یمثل":انون الولایة على أنمن ق105عرفت المادة 

التنظیمات علیها في القوانین و روط المنصوص الشریة حسب الأشكال و االإدالمدنیة و 

أجل المحافظة على خول المرسوم المتضمن إعلان حالة الطوارئ من و  ،2"المعمول بها

یمكن للوالي عندما تقتضي الظروف ":116ذا ما نصت علیه المادةهالنظام العام و 

الدرك الوطني المتواجدة على إقلیم ذلك، أن یطلب تدخل قوات الشرطة و الاستثنائیة 

.3"الولایة،عن طریق التسخیر

على غرار أن الاستیلاء قرار إداري،یقتضي استعمالها بحق الملكیة المكرس حمایته و 

على أساس أنه فقد حرص المشرع أن یكون الوالي هو الجهة المختصة بنص الدستور،

الهیئة لكونهما من امتیازات الدولة، فهذه طة الإداریة على المستوى المحل و یشكل هرم السل

من قانون 110ب المادة هي المختصة بالدرجة الأولى على اعتبار الوالي ممثل الدولة حس

..."الوالي ممثل للدولة على مستوى الولایة":التي تنصالولایة و 

الفرع الثاني

السلطة المؤهلة قانونا

.90-89عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص -1

.2012فبرایر 29، الصادر في 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -2

لولایة، السالف الذكر، یتعلق با07-12قانون رقم -3
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یوقع الأمر من طرف الوالي ":من القانون المدني680وهو ما تطرقت إلیه المادة 

ولكن یبقى السؤال المطروح من یقصد بهذه السلطة أهو رئیس ،"انوناقأو السلطة المؤهلة 

الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي البلدي، أم رئیس الدائرة أم أیة جهة أخرى لها طابع 

  إداري؟

،ا القرارلجهات المختصة بإصدار هذوعلى إثر هذا نرى عدو وجود اختصاص في ا

.تبقى السلطة التقدیریة في تقدیر هذا الأمر لهذه الأخیرة من حیث إثبات الصفة من عدمهاو 

المبحث الثاني

لآثار المترتبة عن عملیة الاستیلاء

هما رد ستیلاء في عنصرین أساسیین و یمكن حصر الآثار المترتبة عن عملیة الا

العنصر الثاني یتمثل في و  ه بعد انتهاء عملیة الاستیلاء،علیه على مالكالعقار المستولي 

.وهذا ما سیتم توضیحه في مطلبین،المترتب عنه طیلة مدة الاستیلاءالتعویض

المطلب الأول

رد العقار بعد انتهاء عملیة الاستیلاء

بمعنى أنه باعتبار أن الاستیلاء المؤقت على العقار إجراء إداري ذو طبیعة مؤقتة 

لیس من أجل الإكتساب یقتضي تیلاء یكون بقصد الاستعمال فقط و محدد المدة، ولأن الاس

ذلك إعداد جرد قبل وبعد عملیة الاستیلاء لتحدید المسؤولیة في حالة الهلاك الكلي أو 

.برد العقار لمالكهفیدةتالمسكما تلتزم الإدارة و ، 1الجزئي أو فقد المال لقیمته

الفرع (سنخصصه للجرد، أما )الفرع الأول(ي ف ما سنعالجه من خلال فرعین، وهذا

.سنتطرق إلى طریقة رد العقار)الثاني
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الفرع الأول

الجرد

یازة من وبنفس الطریقة یترتب عن استعادة الح...:"على 1مكرر681نصت المادة 

.1"طرف المستفید إعداد جرد

بعد تنفیذ راء الجرد من طرف المختصین قبل و بإجتقوم الإدارة المستفیدة من العملیة 

إعداد وإعطاء تكمن أهمیة الجرد السابق في كون أنه یقوم على أساسه و  عملیة الاستیلاء،

، 2حقیقي و واضح لحالة العقار المراد الاستیلاء علیه قبل تنفیذ الاستیلاء علیهتقریر مادي و 

اللاحقة بالعقار وما یمكن قوله أن الجرد السابق یسهل فیما بعد عملیة تحدید قیمة الأضرار 

.تحدید النقائص في القیمة المادیة أو الإقتصادیة للعقارالمستولي علیه و 

أما إجراء الجرد اللاحق تكمن عملیته في كون أنه عملیة مكملة لعملیة الجرد السابق 

كان  معرفة أن العقار المستولي علیه بقي على نفس الحالة التيوالذي من خلاله نتمكن من 

.علیها قبل تنفیذ الاستیلاء

الفرع الثاني

طریقة رد العقار

الغرض من عملیة الاستیلاء حسب الأحوال المحددة في القرار، بعد انتهاء المدة و 

بالحالة التي كان علیها وقت تلتزم الإدارة المستفیدة برد العقار لمالكه، هذا ویتم رد العقار 

بانتهاء العملیة، فإذا ما )مالك العقار(أین یتم تبلیغ المعني بالأمرتنفیذ عملیة الاستیلاء،

ثبت قیام أي ضرر نتیجة نقص في قیمة العقار بسبب الأشغال مثلا بعد تطابق نتیجة الجرد 

.مرجع سابق، 58-75، من الأمر رقم 1مكرر 681 ةالماد-1

.73، صمرجع سابق، بن طیبة صونیة-2
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بات ذلك الإتفاق بین الطرفین في العملیة، یتقرر إثتنفیذالنهائي مع حالة العقار الحقیقیة قبل 

1الأوضاع العادیة أو عن طریق خبرة قضائیة بعد اللجوء للقضاء

المطلب الثاني

التعویض

.یحدد تعویض الاستیلاء باتفاق بین الأطراف:"على 2مكرر 681نصت المادة 

غرض طریق القضاء مع مراعاة ظروف و عن وفي حالة عدم الإتفاق یحدد مبلغ التعویض 

.دون أن یتضرر المستفیدالاستیلاء 

2"كما یمكن منح التعویض في حالة تسبب المستفید من الاستیلاء في نقص القیمة
.

القاعدة العامة للتعویض هي تحدیده بموجب نستنتج من خلال نص هذه المادة أن 

المستولي علیه على أن التعویضات وبین صاحب العقار ة یولتإتفاق بین الإدارة المس

الممنوحة للمتضرر من عملیة الاستیلاء یجب أن تغطي كامل الضرر المباشر المادي 

.3المحقق

غیر أن خصوصیة التعویض في نطاق الاستیلاء باعتبار أن التصرف القانوني 

الذي یشكل أساس الضرر الواجب التعویض علیه هو تصرف مشروع خلافا للضرر الواجب 

التعویض علیه في نطاق القانون المدني الذي یؤسس على لركن الخطأ، ومن ثم فإن قواعد 

.4لا تطبق في إطار الاستیلاء إلا بشكل جزئيالمسؤولیة المدنیة 

.74 ص نفسه،مرجعبن طیبة صونیة، -1

السالف الذكر،85-75من الأمر رقم 2مكرر681المادة-2

78، صسابق، مرجع بوخمیس سهیلة-3

.182، ص مرجع سابق، محمد زغداوي-4
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أما عن الاستثناء فهو في حالة ما إذا لم یتفق الأطراف حول تحدید التعویض، فإنه 

أعلاه، إذ 2مكرر 681ما ذكر في نص المادة یتحدد عن طریق اللجوء للقضاء،وهذا

.مصلحة المستفید من الاستیلاءیراعي القاضي ظروف  وغرض الاستیلاء و 

الطارئة التي دفعت السلطة المؤهلة قانونا لإصدار المقصود بالظروف الاستثنائیةو 

.1الاستعجالیةومیة، فهذه الظروف الاستثنائیة و قرار الاستیلاء لضمان استمراریة المرافق العم

عویض المستحق یضع القاضي هذه الظروف في عین الإعتبار عند تحدیده لمبلغ الت

وهذا لتحقیق المنفعة العامة والحفاظ على النظام العام، ،الغرض منهلعملیة الاستیلاء و 

ضمان استمراریة المرافق العامة، كما یقوم بمراعاة ظروف المستفید فعلى القاضي أن یقدر و 

.ض دون أن یلحق الضرر بالمصلحة العامة التي تعمل الإدارة على المحافظة علیهاالتعوی

خصائص الضرر في إطار الحدیث عن مسألة التعویض یتطلب الأمر أن نوضحو 

.هذا ما سنقوم بدراسته في فرعینو  نوع التعویض،المستلزم للتعویض و 

الفرع الأول

خصائص الضرر القابل للتعویض

أن یكون الضرر مادي: أولا

وهذا باستناد إلى خصوصیة هذا التعویض باعتبار أن التصرف القانوني الذي یشكل 

أساس التعویض علیه هو تصرف مشروع تأكده المصلحة العامة في نطاق المسؤولیة المدنیة 

2الذي یؤسس علیها الخطأ

أن یكون الضرر مباشرا:ثانیا

75بن طیبة صونیة، مرجع سابق،ص-1

سوالم سفیان، الرقابة القضائیة على اجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري،مذكرة الماجستیر في -2

.68، ص 2008-2007أهراس سنةالقانون العقاري، معهد العلوم القانونیة و الإداریة ،المركز الجامعي سوق
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وجد الضرر الذي یأخذ مصدره مباشرة من عملیة الاستیلاء، أي لابد أن تونقصد به

الضرر، وهذا یعني أنه كان سبب الضرر غیر عملیة الاستیلاء علاقة سببیة بین الاستیلاء و 

.1فلا یكون قابلا للتعویض

أن یكون الضرر محققا:ثالثا

إثباته، بمعنى تجسید ویمكن ونقصد به الضرر القابل للتعویض في الوقت الحاضر 

تحقیق الضرر المستلزم للتعویض من قبل الإدارة المعنیة في أرض الواقع بحیث تتمكن و 

.2حجم الأضرار اللاحقة بالعقار المعنيالإدارة المعنیة من تحدید قیمة و 

الفرع الثاني

نوع التعویض

لم یحدد القانون المدني نوع التعویض الواجب دفعه للمالك المتضرر من عملیة 

العملیة قد یكن نقدي الاستیلاء غیر أنه بالرجوع للقواعد العامة نجد أن التعویض عن هذه 

.استثناءا یكون التعویض عینيوهو الأصل و 

.وهذا ما سندرسه في هذا الفرع

التعویض النقدي: أولا

النقدي مبدأ عام تتحدد على أساسه قیمة العقارات في القوانین یشكل التعویض 

:والذي ینص على186-93المقارنة من بینها التشریعات الجزائریة أین نجد مرسوم رقم 

".بالعملة الوطنیةتحدد التعویضات نقدا و "

اللجوء إلى صیغة مخالفة للتعویض وعلیه فالقاضي لیس له أن یقرر من تلقاء نفسه 

.النقدي ولا سیما منها التعویض 

.68،ص سابقسوالم سفیان ،مرجع -1

أحمد رحماني،نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، مركز التوثیق و البحوث -2

  .52ص 1994،الجزائر،سنة 04الإداریة،المجلد 

.70،ص نفسهسوالم سفیان، مرجع -2
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التعویض العیني:ثانیا

، وتبقى لتقدیریة للإدارة المخولة قانوناإن التعویض العیني یبقى خاضعا للسلطة ا

السلطة التقدیریة للجهة التي أوكل إلیها الاستیلاء كلما سمحت الظروف لذلك، وتجدر 

، أو في العیني لا یكون إلا في حالات الهلاك الكلي للعقار المستوليالإشارة أن التعویض

.1الحالة التي ترى فیها الإدارة بقاء و استمراریة الاستیلاء لأزید من المدة المحددة

.67،مرجع سابق ،صبن طیبة صونیة-1
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خلاصة الفصل الثاني

التعویض اللاحق ،والذي لا القانون حق المتضرر في التعویض ،حیث قرر المشرع جعل 

.یستوفى في أغلبه إلا باللجوء إلى القضاء

إن إجراءات الاستیلاء بسیطة غیر معقدة ،إذ یكفي صدور قرار في شكل أمر إداري من 

.الوالي أو الجهة المؤهلة قانونا یتم من خلاله مباشرة التنفیذ

زع تلجأ الإدارة بطریقة غیر مباشرة إلى الاستیلاء المؤقت الطي یشكل فیما بعد تمهیدا لن

.الملكیة 
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خاتمةال

و على  ،اللجوء إلیه في حالات استثنائیةالدراسة اتضح لنا أن الاستیلاء یتمبعد 

، وبما أن حمایة الملكیة بر عملها تعدي عن الملكیة الخاصةالإدارة إتباع إجراءات و إلا اعت

الاستیلاء مكرس ضمن نصوص قانونیة سواء في قانون الإجراءات حق مكرس فأیضا

.المدنیة و الإداریة أو في قانون البلدیة و غیرها فلابد من حمایته بالأولویة

:و من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها 

قرار الاستیلاء كباقي القرارت الإداریة یجب أن تتوفر فیه أركان وهي سبب -

شابهها عیب تكون محلا للنزاع الغایة وإذا الشكل والإجراءات والمحل و ،صاصتالإخ

.أمام القضاء إضافة إلى شروط عامة و خاصة

.جهات مختصة قانونا وفقا إجراءاتإن هذا القرار تصدره -

.في حالة تنفیذ قرار الاستیلاء یجب تعویض المالك تعویضا منصفا و عادلا -

:ولقد حاولنا بعد هذه الدراسة تقدیم بعض الإقتراحات أهمها

ضرورة وضع قانون خاص و مستقل لنظام الاستیلاء مثل قانون نزع الملكیة من أجل -

.المنفعة العامة

.تحدید الظروف الاستثنائیة یصدفة حصریة لمنع التلاعب أو الإنحراف عن السلطة -

.مدى التعویضو  ،إصدار مراسیم تنفیذیة تحدد كیفیةضرورة -

.وكذا ضرورة تحدید مدة إجراءات تنفیذ الاستیاء مثل التشریعات الأخرى-
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26..........................................................شروط الاستیلاء:الفرع الأول

32.........................................................حالات الاستیلاء:الفرع الثاني

35................................خصائص الاستیلاء المؤقت على العقار:المبحث الثاني

الاستیلاء ذو طبیعة إداریة مقرر للأشخاص المعنویة العامة:المطلب الأول

35...................................................العامةمن أجل المنفعة 

35.............................الاستیلاء قرار إداري صادر عن سلطة إداریة:الفرع الأول

36............................الاستیلاء حق مقرر للأشخاص المعنویة العامة:الفرع الثاني

36......................................الاستیلاء هدفه تحقیق المنفعة العامة:الفرع الثالث
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  37................العقاراتالاستیلاء إجراء استثنائي جبري شرعي یرد على :المطلب الثاني

38..........................................الاستیلاء كإجراء استثنائي مؤقت:الفرع الأول

39...........................................الاستیلاء إجراء جبري و شرعي:الفرع الثاني

40................................تعویضالاستیلاء یرد على العقارات مقابل :الفرع الثالث

43........................................................أحكام الاستیلاء:الفصل الثاني

44...........................................إجراء الاستیلاء وطرق تنفیذه:المبحث الأول

44........................................................إجراء الاستیلاء:المطلب الأول

44........................................................إجراءات الاستیلاء:الفرع الأول

46..........................................................إجراء الشغور:الفرع الثاني

50....................................الاستیلاء على العقارطرق تنفیذ قرار :الفرع الثاني

55.................................الجهة المختصة بإصدار القرار الإداري:المطلب الثاني

55.........................................صلاحیة الوالي في قرار الاستیلاء:الفرع الأول

56.....................................................لة قانوناالسلطة المؤه:الفرع الثاني

57.....................................الآثار المترتبة عن عملیة الاستیلاء:المبحث الثاني

57...................................قار بعد انتهاء عملیة الاستیلاءرد الع:المطلب الأول

  57.....................................................................دالجر :الفرع الأول

58..........................................................طریقة رد العقار:الفرع الثاني

59..............................................................التعویض:المطلب الثاني
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60.........................................خصائص الضرر القابل للتعویض:ولالفرع الأ

61.............................................................نوع التعویض:الفرع الثاني

64................................................................................خاتمة

65........................................................................المراجعقائمة 

 71..............................................................................الفهرس



ملخص 

تلجأ إلیه الإدارة في فیعتبر الاستیلاء من الطرق الجبریة للحصول على العقارات ، 

ظروف استثنائیة ،و قد أحاط المشرع مجموعة من الإجراءات ضمانا لحمایة حق الأفراد 

.،كما وضع أیضا آلیات و قواعد لتحقیق تلك الضمانة 

أهمها هي عدم جواز الاستیلاء على الملكیة الخاصة إلا في الأحوال التي یقرها ومن

.انتهاء المدة مع التعویضالقانون، و كذا رد العقار بمجرد 

.لاء، الملكیة الخاصة، العقار، المنفعة العامة، التعویضیستالإ: الكلمات الدالة


